
 ـ

ا وا ا وزارة ا 

ي ا را  - ة-  

 .ا ق و اا   

  اق

 

 من أ  ار 

 ا ا  ياا 

الأعمالالماستر في الحقوق تخصص قـانون  مذكرة لنيل شهادة    

:اد اإ 

  ر ام  . 

 

إ :اف  

   اد. 

: ا 1442-1441 ا  / 2020*2021  

 

 لجنة المناقشة:

 رئيساً                الدكتور:  نابي عبد القـادر         أستاذ محاضر أ  ، جامعة  سعيدة  

 الدكتور : خنفوسي عبد العزيز      أستاذ محاضر أ ، جامعة سعيدة             مشرفـا ومقرراً 

 الدكتور:  سماح محمد عبد الفتاح    أستاذ محاضر أ، جامعة سعيدة             عضوا مناقشا



 

 ـ

 
  ات

  

إ ا  أ  

اي  ء ااف     ا ار 
  ه ا و  ا   وإردي

وإ  

  ط  ر  ت اا ظ 

 أو   ا ا اءإ    و ،  



 

 ـ

 

 

 إاء

 

ا أ دو ا   يا إ ن أا م إ 

 و إ إ 

اا ا ا يء أ  إ 

 



 

 ـ

  

  

  

  

  

مقدمة 



 

 
1 

  مقدمة:

الذي تكون  ،یرتبط قانون المنافسة في الأنظمة القانونیة عموما بالاقتصاد الحر

المنافسة داخله إحدى أهم مقوماته، حیث یقع التمییز بصدد نشأتة و تطوره بین الوضع على 

    .المستوى الدولي، ثم الوضع بالنسبة للجزائر

القرن التاسع عشر بالولایات المتحدة بصدور  اذ تعود البوادر الاولى إلى نهایات

قانون شارمان الذي منع  1896اذ صدر سنة  ،القوانین التي تمنع الممارسات الاحتكاریة

جوء للأسعار التمییزیة، وفي نفس الذي حظر اللّ    1914سنة   الاحتكار، ثم قانون كلایتون

 . لأعمال المنافسة غیر المشروعةالذي حظر اللجوء    السنة قانون لجنة التجارة الفیدرالیة

بمقتضى  1958لینتقل الى أوروبا بالتزامن مع إنشاء السوق الأوروبیة المشتركة سنة 

 ،، ثم بالنسبة لفرنسا التي عرفت قضائیا تطبیق احكام المنافسة1957اتفاقیة روما لسنة 

سؤولیة الجزائیة، بموجب دعوى المنافسة الغیر مشروعة وفق احكام المسؤولیة التقصیریة والم

 .ضمن القانون التجاري 1986فیما بعد سنة   لیتم دمج احكامها

-95من خلال القانون  1995لم یظهر قانون المنافسة إلا سنة  ما بالنسبة للجزائرأ

، حیث یلاحظ 2003یولیو  19المؤرخ في  03- 03 بالأمر المتعلق بالمنافسة، الملغى  06

لقانون بین الممارسات التجاریة التي أفرد لها قانونا خاصا هذا ا  أن المشرع الجزائري فصل

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، و خصص  02-04 الامر یتمثل في 

  .قانون المنافسة للأحكام المتعلقة بمبادئ المنافسة، و مجلس المنافسة

، 2008یو یون 25المؤرخ في  12-08 الامرلتتوالى ورشة الاصلاحات بصدور 

 المتضمن قانون المنافسة 2010اوت  15المؤرخ في  05-10القانون 

-95 رقـم الأمـر ظـل وتحـت ،ئـراالجز  فـي التنافسـي النشـاط وضـعیة تقیـیم بعـد و أنه إلا

 فـي النظـر إعـادة الأحسـن من أنه الدولة في الاقتصادیة السلطة ارتأت بالمنافسة المتعلق 06
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 103-03 رقــم الأمــر بموجــب منهــا المنتظــرة والأهــداف ســةالمناف حریــة تضــبط التــي الأحكــام

 كــل وتفـادي السـوق فـي المنافســة ممارسـة شـروط تحدیـد إلــى یهـدف أنـه إذ بالمنافسـة، المتعلـق

 الفعالیــــة زیــــادة قصــــد ذلــــكو  ، الاقتصــــادیة التجمیعــــات قبــــةاومر  للمنافســــة المقیــــدة الممارســــات

 للمنافسـة الجدیـدة الأهـداف أهـم بـین ومـن هلكین،فللمسـت المعیشـة ظـروف وتحسـین الاقتصادیة

 للممارســـات المنضـــمة القواعـــد بـــین التمییـــز إضــافة هـــو،  التغییـــر مظـــاهر أهـــم جســـدت والتــي

 تلـــك و الأمـــر هـــذا ظـــل فـــي متضـــمنة بقیـــت التـــي الاقتصـــادیة والتجمیعـــات ،للمنافســـة المقیـــدة

 23 فـــي الصــادر 202-04 رقــم الامـــر بموجــب نظمــت التـــي التجاریــة بالممارســات المرتبطــة

  .التجاریة الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد 2004 یونیو

 بعـض فـي خاصـة علیـه طارت التي التعدیلات من یسلم لم 03-03 رقم الأمر أن غیر

 بالمنافســة المتعلــق 2008 جــوان 25 فــي الصــادر 312-08 رقــم الامــر بموجــب وذلــك مــواده

 المنافســة، قــانون وتطبیــق اختصــاص مــن وســع ولكنــه ،الأمــر هــذا أهــداف بــنفس احــتفظ الــذي

-10 رقـم القـانون بموجـب ذلـك كـان و الأمـر لهـذا أخـر بتعـدیل المشـرع قـام 2010 سـنة وفي

 .بالمنافسة المتعلق 2010 أوت 15 في الصادر 4 05

 وضـــع علـــى المشـــرع عمـــد والاقتصـــادیة الاجتماعیـــة الأوضـــاع مـــع التـــأقلم لمواصـــلة و

 أساسـا المتواجـدة القواعـد مجموعـة فـي تتمثـل والتي،  المنافسة مایةلح وذلك الأبعاد من العدید

 مجموعـــــة ذلـــــك إلـــــى ضـــــف المنافســـــة حمایـــــة علـــــى تعمـــــل والتـــــي،  03-03رقـــــم الأمـــــر فـــــي

                                                           
، 2003جویلیـــة  19، صـــادر فـــي 43، یتعلـــق بالمنافســـة، ج ر، عـــدد 2003جویلیـــة  19، مـــؤرخ فـــي 03-03أمـــر رقـــم  1

 -10، و بقـانون رقـم 2008جویلیـة  2، مـؤرخ فـي 36، ج ر2008یونیـو  25 مـؤرخ فـي 12-08معدل ومتمم بقانون رقـم 

  .2010أوت  18، مؤرخ في 46، ج ر2010أوت  15مؤرخ في  05
 41، یحـــدد القواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاریـــة، ج ر ، عـــدد 2004یونیـــو  23، مـــؤرخ فـــي 02-04قـــانون رقـــم  2

المعــدل و  2010أوت  15مـؤرخ فــي تـاریخ  06-10وجــب القـانون رقــم ، معــدل و مـتمم بم2004یونیـو  27صـادر بتــاریخ 

أوت  18صـادرة فـي تـاریخ  46الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 02-04المتمم للقانون رقم 

.2010  
  37، متعلق بالمنافسة ، ج ر، عدد 2008جوان  25، لمؤرخ في 12-08قانون رقم   3
  46، متعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10 قانون رقم   4
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 والتــي ، المنافســة علــى حــدیثا فتحهــا تــم التــي القطاعــات بــبعض المتعلقــة القانونیــة النصــوص

 .القطاعیة الأسواق في المنافسة حمایة على تعمل

 قواعـد و آلیـات وضـع علـى ئـرياالجز  المشـرع سـهر السـوق فـي الحـرة المنافسـة لضبط و

 وقــــد الســــوق، فــــي المنافســــة تـــوازن علــــى الحفــــاظ و الأخیــــرة هـــذه ضــــبط علــــى تســــهر قانونیـــة

 بالمنافسـة المسـاس شـأنها مـن التـي الممارسـات بعض حظر في القانونیة القواعد هذه تجسدت

 قبــةامر  وكــذلك الاقتصــادیة، القـوة اســتعمال فــي التعســف حظـورة،الم الاتفاقــات فــي تتمثــل والتـي

 الحـــد إلـــى ترمـــي كانـــت إذا مـــا حالـــة فـــي تـــرخیص تقـــدیم طریـــق عـــن الاقتصـــادیة التجمیعـــات

 .بالمنافسة والمساس

 وضــع یــتم لــم مــا النجــاح لهــا یكتــب لــن الموضــوعیة القانونیــة القواعــد أن اعتبــار علــى و

 المنافسـة جهـاز ــــ الهیاكل هذه و السوق، في المنافسة ریةح لضمان مؤسساتیة وهیئات هیاكل

 المنافســــة، حریــــة بمبــــدأ الماســــة الممارســــات لمتابعــــة مســــتقلة إداریــــة ضــــبط كســــلطة تعتبــــر ــــــــ

 كـــــذا و القطاعیـــــة، الضـــــبط ســـــلطات و القضـــــائیة، الهیئـــــات فـــــي المتمثلـــــة الأخـــــرى والهیئـــــات

  .له دعمةالم التــــــــــجارة، لوازرة التبعة المصالح

 الجزائــري المنافســة قــانون فــي الأســعار حریــة مبــدأ موضــوع، أهمیــة تتجلــى تــاليالب و

 القواعـد فـي المنحصـرة القواعـد تلـك أنهـا ،بالمنافسـة المتعلـق 03-03 رقم الأمر ضوء على

 مـــن الغـــرض لكـــون انظـــر   الاقتصـــادیة والتجمیعـــات،  للمنافســـة المقیـــدة بالممارســـات المتعلقـــة

 المســـتهلك حمایـــة أو المؤسســـات حمایـــة لـــیسو   ككــل الســـوق فـــي المنافســـة ایـــةحم هـــو وارئهــا

  .فقط

 الهامـة القانونیـة المواضـیع من تعتبر كونها الموضوع هذا اختیار أسباب یخص فیما أما

 تـتلخص العلمـي المیـدان فـي النقـائص بعض هناك نلاحظ أننا إلا والتحلیل، بالدارسة والجدیرة

 الاقتصـادیة المؤسسـات مـن العدیـد لـدى عار فـي قـانون الجزائـري حریة الاسـطویل ل غیاب في

 ســنوات لعــدة المجــال هــذا فــي والمتدخلــة ،الســاهرة للهیئــات الطویــل الغیــاب ذلــك إلــى وإضــافة
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 بقواعـد التعریـف مهمـة جعـل ممـا امـؤخر  إنشـاؤه تـم الحظ ولحسن المنافسة، مجلس أرسها على

 .سهلة المنافسة

 وخاصــة الوقــت ضــیق الموضــوع، لهــذا دارســتنا فــي واجهتنــا التــي الصــعوبات أهــم مــن و

 الجامعـة فـي المادیـة الإمكانیـات نقـص ذلـك إلـى ضـف أطول، وقت یتطلب العلمي البحث أن

 .ئرزاالج بها تمر التي للأوضاع رانظ هذا و جعاالمر  للاقتناء الجامعات بین التنقل وصعوبة

 :لیةالتا الإشكالیة طرح أذهاننا إلى یتبادر هنا ومن

 ؟ إلى اي مدى تجلى مبدأ  حریة الاسعار في قانون المنافسة الجزائري 

 المـــنهج علـــى الموضـــوع هـــذا دارســـة فـــي ســـنعتمد فإننـــا الإشـــكالیة هـــذه علـــى للإجابـــة و

 .تحلیلیة قانونیة بدارسة مصحوب دقیق وصف شكل في وذلك ،التحلیلي الوصفي

 تطرقنـا التـالي، النحو على وذلك ثنائیا ماتقسی بحثنا بتقسیم قمنا ذكره تقدم ما على وبناء

الأثـــار  بالنســـبة أمـــا ،)الأول الفصـــل(  النظـــام القـــانوني الـــذي یحكـــم مبـــدأ حریـــة الأســـعار إلـــى

  )لثانيا الفصل(  لها خصصنا فقد الجزائیة الناجمة عن مخالفة قیود مبدأ حریة والأسعار 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول:

بدأ حریة الأسعارالنظام القانوني الذي یحكم م 
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انون قسعار ونطاق تطبیقه في ظل نصوص تكریس مبدأ حریة الأ  المبحث الأول :

  المنافسة

دخلــت الجزائــر فــي سیاســة إصــلاحات، ترمــي إلــى وضــع وإرســاء الأدوات الضــروریة 

للسیر الحسن الاقتصاد تلعب فیه الدولة دور الحارس والموجه لذلك قررت الجزائـر اعتنـاق 

اقتصاد السوق، لذا كان لزاما علیها هجر الوسائل القانونیة السابقة التـي كانـت وتبني نظام 

تقــوم علــى نظــام اقتصــادي موجــه وعلــى مبــدأ فــرض الأســعار، واســتبدالها بنصــوص جدیــدة 

  .تتلاءم مع هذا النظام

  اقرار مبدأ حریة الأسعار على ضوء مختلف نصوص قانون المنافسة المطلب الأول:

الأســـعار فـــي التشـــریع الجزائـــري انطلاقـــا مـــن قناعـــة الســـلطات الجزائریـــة  إقـــرار مبـــدا حریـــة

بفعالیة النموذج الاقتصـادي الحـر فـي تحقیـق النمـو والتطـور الاجتمـاعي عملـت علـى بلـورة 

ســـواء علـــى المســـتوى الاقتصـــادي أو القـــانوني تســـتهدف ضـــمان منافســـة  ،سیاســـة للمنافســـة

ئـــم أصــدرت فـــي هــذه المرحلـــة عــدة نصـــوص حقیقیــة نزیهــة، ومـــن أجــل تهیئـــة المنــاخ الملا

ثـــم الأمـــر  06 -95قانونیـــة تكـــرس فـــي مضـــمونها مبـــدأ حریـــة الأســـعار مـــن خـــلال الأمـــر 

  وعلیه سیتم التطرق لكل قانون على حدى 05-10ثم القانون  03-03

  :1المتعلق بالمنافسة 06-95إقرار مبدأ حریة الأسعار في ظل الأمر  : الفرع الأول

-89واضـحا عنـد مـا تقـرر إلغـاء القـانون  ،نحو نظام اقتصادي حر لقد بات التوجه 

إلى تحدیـد شـروط تكـوین أسـعار السـلع والخـدمات  الذي كان یهدف ،المتعلق بالأسعار 12

، وجــاء هـــذا الأمــر بغـــرض تنظــیم المنافســـة الحــرة وترقیتهـــا والـــى 06-95واســتبداله بـــالأمر

                                                           
 03-03المتعلــق بالمنافســة، الملغــي بــالأمر رقــم  1995جــانفي  25المــؤرخ فــي  06-95الأمــر مــن  1المــادة رقــم   1

  9، الجریدة الرسمیة، العدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 
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صادیة وتحسـین معیشـة المسـتهلكین، ویهـدف تحدید قواعد حمایتها قصد زیادة الفعالیة الاقت

  1ونزاهتها أیضا إلى تنظیم شفافیة الممارسات التجاریة

إن هذا الأمر یسجل الانتقال من نظام أسعار إداري إلى نظـام الأسـعار الحـرة، حیـث 

المـادة  یعد أول قانون ینص بصـفة صـریحة علـى مبـدأ حریـة الأسـعار، وذلـك بموجـب نـص

تحــدد بصــفة حــرة أســعار الســلع والخــدمات اعتمادهــا علــى « نــه: منــه التــي تــنص علــى أ 4

  ».قواعد المنافسة...

على كافة أنشطة التوزیـع والخـدمات بمـا فیهـا تلـك التـي یقـوم  06-95وینطبق الأمر 

بهـــا الأشـــخاص العمومیـــون أو الجمعیـــات، ومـــن هنـــا فالنشـــاط التنافســـي المحـــدث بموجـــب 

ـــك التـــي تعتبرهـــا الدولـــة اســـتراتیجیة والتـــي  الأمـــر المـــذكور یمـــس كـــل القطاعـــات ماعـــدا تل

مـــن نفـــس الأمـــر، بمعنـــى أن  5علیـــه المـــادة  تخضـــع لنظـــام ضـــبط خـــاص، وهـــو مـــا تـــنص

بعض السلع والخدمات یمكن أن تستثنى من مجال حریة الأسعار، فحریة الأسعار هـي إذا 

  2ي القاعدة والتقیید هو الاستثناءه

محــــیط قـــانوني لا یقــــوم علــــى مبــــدأ  أنـــه صــــدر فــــي 06-95والملاحـــظ علــــى الأمــــر 

الحریة الاقتصادیة، وبالتالي لم تكن هناك أرضیة لتطبیقه وهذا یشكل فـي الحقیقـة ثغـرة فـي 

النظــــام القــــانوني الجزائــــري، لأن مبــــدأ المنافســــة الحــــرة بقــــي معلقــــا علــــى اعتــــراف المشــــرع 

نافسـة الحـرة ، وبالفعـل الجزائري بمبدأ حریة التجارة والصناعة باعتباره الأساس القـانوني للم

  1996.3من دستور الجزائر لسنة  37تم النص صراحة على هذا المبدأ من خلال المادة 

                                                           

 03-03المتعلـــق بالمنافســـة، الملغـــي بـــالأمر رقـــم  1995جـــانفي  25المـــؤرخ فـــي ،  06-95مـــن الأمـــر  1المـــادة  -1

  9، الجریدة الرسمیة، العدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 

مجلــة  02-04م قــالقــانون ر  وءعلــى ضــ نیــةعلــي حســاني، الشــفافیة الممارســات التجاریــة قبــل و أفــاء مرجلــة التعاو   -2

  2011سان، تلمالسیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، العلوم القانونیة الإداریة و السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم 

، المســارات المنافیــة للمنافســة فــي القــانون الجزائــري، (دراســة مقارنــة بالقــانون الفرنســي)، أطروحــة تــوحمــد الشــریف كم-3

  34، ص 2005-2004دكتوراه كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وبــالعودة إلــى محــاور هــذا القــانون نجــد أنــه جــاء بمجموعــة مــن المقتضــیات القانونیــة  

التـي تهـم نظـام الأسـعار فضـلا عــن تنظـیم المسـار التنافسـي، كالاتفاقـات والممارسـات التــي 

شــأنها الإخــلال بمبــدأ حریــة الأســعار، كمــا یتضــمن بالإضــافة إلــى ذلــك كلــه عــددا مــن مــن 

الإجــراءات الشــكلیة  التــي توضــح نســبیا كیفیــة تطبیــق المقتضــیات الســابقة وبعــض الأجهــزة 

تنفیــذها ، فــأبرز مــا جــاء بــه هــذا القــانون هــو إنشــاؤه لهیئــة قانونیــة  التــي تتــولى الســهر علــى

 .1افسة وحمایتها تسمى مجلس المنافسةعلیا مكلفة بترقیة المن

حیــز التطبیــق تمكنــت الجزائــر  06-95وبعــد مضــي ثمــان ســنوات مــن وضــع الأمــر 

من قطع مرحلة مهمة في مجال المنافسة الحـرة، وتبـین ضـرورة وضـع قواعـد جدیـدة تـتلاءم 

    2مع معطیات السوق الداخلیة والخارجیة

  المتعلق بالمنافسة 03-03ل الأمر ظإقرار مبدأ حریة الأسعار في الفرع الثاني : 

المتعلـق بالمنافسـة  03-03، صـدر الأمـر 06-95في أحكام الأمر  لتدارك النقص 

، الذي یلغي بعض أحكام الأمر القدیم ویستبقي البعض الآخر، وقد جاء هـذا الأمـر بـنفس 

مبـدأ الهدف الذي جاء به سابقه وهو حریة المنافسة، حیث كرس مبدأ حریة الأسـعار كـأهم 

  منه. 04من مبادئ المنافسة الحرة من خلال نص المادة 

علـى الاسـتثناء الـوارد علـى  04في الفقرة الثانیة مـن المـادة  03-03كما نص الأمر 

مبدا حریة الأسعار، وهـو تـدخل الدولـة فـي تقنـین أسـعار السـلع والخـدمات، إذ ورد فـي هـذه 

یـــة الأســـعار وفـــق الشـــروط المحـــددة فـــي یمكـــن أن تقیـــد الدولـــة العـــام لحر « الفقـــرة مـــا یلـــي: 

إلى إمكانیة تقنین أسعار السـلع و الخـدمات التـي تعتبرهـا  5، وتشیر المادة »أدناه 5المادة 

  .3الدولة ذات طابع استراتیجي، بموجب مرسوم بعد اخذ رأي مجلس المنافسة

                                                           

ام العـام  الاقتصـادي ، دراسـة مقارنـة ، رسـالة  دكتـوراه ، جامعـة تلمسـان ، قواعـد المنافسـة والنظـ .،تیورسي محمد  - 1

  81، ص2011

، 2012، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائـري والفرنسـي، دار هومـه، الجزائـر، بن وطاس ایمان - 2

  .7ص

  43ة، الجریدة الرسمیة، العدد المتعلق بالمنافس 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03رقم  الأمر  04المادة -  3
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التــي  بالإضـافة إلــى أن هــذا الأمــر جــاء للفصــل بــین القواعــد المتعلقــة بالمنافســة وتلــك

تنفیــذها ، فــأبرز مــا جــاء بــه هــذا القــانون  تطبــق علــى الممارســات التجاریــة غیــر المشــروعة

 1هو إنشاؤه لهیئة قانونیة علیا مكلفة بترقیة المنافسة وحمایتها تسمى مجلس المنافسة.

حیــز التطبیــق تمكنــت الجزائــر  06-95وبعــد مضــي ثمــان ســنوات مــن وضــع الأمــر 

المنافسة الحـرة، وتبـین ضـرورة وضـع قواعـد جدیـدة تـتلاءم  من قطع مرحلة مهمة في مجال

  .مع معطیات السوق الداخلیة والخارجیة 

 المتعلـق بالمنافسـة: لتـدارك الـنقص 03-03إقرار مبدأ حریة الأسعار في ظل الأمـر 

المتعلــق بالمنافســة ، الــذي یلغــي بعــض  03-03، صــدر الأمــر 06-95فــي أحكــام الأمــر 

سـتبقي الـبعض الآخـر، وقـد جـاء هـذا الأمـر بـنفس الهـدف الـذي جـاء أحكام الأمـر القـدیم وی

بـــه ســـابقه وهـــو حریـــة المنافســـة، حیـــث كـــرس مبـــدأ حریـــة الأســـعار كـــأهم مبـــدأ مـــن مبـــادئ 

  منه. 04المنافسة الحرة من خلال نص المادة 

علـى الاسـتثناء الـوارد علـى  04في الفقرة الثانیة مـن المـادة  03-03كما نص الأمر 

الأسعار، وهـو تـدخل الدولـة فـي تقنـین أسـعار السـلع والخـدمات، إذ ورد فـي هـذه مبدا حریة 

یمكـــن أن تقیـــد الدولـــة العـــام لحریـــة الأســـعار وفـــق الشـــروط المحـــددة فـــي « الفقـــرة مـــا یلـــي: 

إلى إمكانیة تقنین أسعار السـلع و الخـدمات التـي تعتبرهـا  5، وتشیر المادة »أدناه 5المادة 

على هذا الأمر أنه قد كرس مبدأ حریة الأسعار، عکـس الأمـر  ایجالدولة ذات طابع استرات

لا یمكــن  06-95الــذي جــاء بمبــدأ تحریــر الأســعار، وذلــك لأنــه فــي ظــل الأمــر  95-06

الــنص بصــفة مباشــرة ودفعــة واحــدة علــى مبــدأ الحریــة، لأن الاقتصــاد فــي تلــك الفتــرة كــان 

القــدرة الشــرائیة للمــواطن وحتــى یــتم یســوده نظــام الأســعار المقننــة والمدعمــة، وبهــدف حمایــة 

الانتقال إلى نظام الأسعار الحرة كان لابد من تحریر هـذه الأسـعار، أي إلغـاء القیـود وذلـك 

    2بصفة تدریجیة.

  المتعلق بالمنافسة 05-10إقرار مبدأ حریة الأسعار في ظل القانون  :الفرع الثالث 

الخصــــوص ممارســــات تماشــــیا مــــع مهمــــة تصــــحیح اخــــتلالات ضــــوابط الســــوق، وب 

المضـــاربة فـــي الأســـعار علـــى حســـاب المســـتهلكین، جـــاءت المبـــادرة التشـــریعیة الرامیـــة إلـــى 
                                                           

1
  43المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، العدد  2003یولیو  19المؤرخ في  03- 03رقم  الأمر  04المادة   

  44نفس المرجع ، العدد   2
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تقویم الوضع وتدعیم تدخلات الدولة وجعلها أكثر فعالیة في مجال تحدیـد ومراقبـة الأسـعار 

وهوامش السلع والخدمات، لاسیما فیما یخص المواد والخـدمات الضـروریة ذات الاسـتهلاك 

، وكــذا القــانون 1المتعلــق بالمنافســة 05-10ســع، وفــي هــذا الإطــار صــدر القــانون رقــم الوا

الخـاص بالقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات  02-04الذي یعدل ویـتمم القـانون  2 10-06

 التجاریة.

  ویهدف القانونان، واللذان یكملان بعضهما إلى جملة أهداف أهمها: 

ر فعالیـة فـي مجــال تحدیـد ومراقبــة أسـعار وهــوامش وجعلهـا أكثــ ،تـدعیم تـدخلات الدولــة -أ 

  والخدمات، لاسیما الضروریة منها. السلع

تثبیــت اســتقرار الســوق مــن خــلال تــأثیر هــوامش وأســعار الســلع والخــدمات الضــروریة  -ب 

  الاستهلاك الواسع. وذات

ضـــمان أكثـــر شـــفافیة ونزاهـــة فـــي إنجـــاز المعـــاملات التجاریـــة بهـــدف اســـتقرار الســـوق  -ج 

ــــكلا الناجمــــة فــــي المضــــاربة فــــي أســــعار التــــي یمكــــن أن تمــــس بالقــــدرة الشــــرائیة  ســــیما تل

  للمستهلك.

القضـــاء علـــى كـــل أشـــكال المضـــاربة التـــي تســـبب فـــي الارتفـــاع المفـــرط وغیـــر المبـــرر  -د 

  السلع والخدمات. لأسعار

  تزوید الدولة بجهاز قانوني منسجم، وآلیات تدخل فعالة لضبط ومراقبة السوق-ه  

  فیمكن إیجازها فیما یلي: 05-10ا عن محتوى التعدیلات التي جاء بها القانون أم

تـم إضـافة  04، ففـي تعـدیل المـادة 03-03مـن الأمـر  05و 04عدلت أحكام المـادتین  -

تحـــدد « علـــى أنـــه  04الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة  مصـــطلح " الحـــرة والنزیهـــة ، حیـــث تـــنص

                                                           

 والمتعلق بالمنافسة ، الجریدة 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  15المؤرخ في  03-10القانون رقم  1

    46الرسمیة العدد 

الـذي  2004یونیـو  23المـؤرخ فـي  02-04، یعدل ویتمم القـانون رقـم 2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون  2

  46یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 
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والهـدف مـن هـذا » لقواعد المنافسـة الحـرة والنزیهـة أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا 

1.التعدیل التأكید على أن حریة الأسعار لا تكون إلا في إطار منافسة حرة ونزیهة
  

تـــم إضـــافة فقـــرة جدیـــدة  05-10مـــن القـــانون  03نفســـها المعدلـــة بالمـــادة  04فـــي المـــادة  

    التشریع والتنظیم تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام« تنص على أنه: 

  ي:بما یلالمعمول بهما وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافیة لاسیما، تلك المتعلقة 

 تركیبة الأسعار النشـاطات الإنتـاج والتوزیـع وتأدیـة الخـدمات واسـتیراد السـلع لبیعهـا علـى -

  حالها.

  هوامش الربح فیما یخص إنتاج السلع وتوزیعها أو تأدیة الخدمات. - 

  شفافیة الممارسات التجاریة. - 

ومـــن أجـــل وضـــع الآلیـــات الضـــروریة للـــتحكم فـــي أســـعار جمیـــع المـــواد التـــي تســـجل 

بموجــب المــادة  03-03مــن الأمــر  05اضــطرابا وتذبــذبا فــي مســتویاتها، تــم تعــدیل المــادة 

  .05-10من القانون  04

-03م مــن الأمــر رقــ 05تعــدل أحكــام المــادة « حیــث نصــت هــذه الأخیــرة علــى أنــه: 

یمكــن أن تحــدد هــوامش وأســعار الســلع والخــدمات أو الأصــناف « وتحــرر كمــا یــأتي:  03

المتجانســــة مــــن الســــلع والخــــدمات أو تســــقیفها أو التصــــدیق علیهــــا علــــى أســــاس اقتراحــــات 

والتعدیلات الجدیـدة تسـمح بـالتحكم فـي أسـعار جمیـع المـواد، دون  ،...»القطاعات المعنیة 

أشهر حسـب الـنص  6یجیة ولا التقید بالمدة المحددة للتدخل التي هي التقید بالمواد الاسترات

، كمــا أن  2الســابق، التــي كانــت الدولــة فــي ظلــه تتــدخل فــي كــل مــرة للعمــل علــى ضــبطها

الإجــراءات الجدیــدة تكــرس مهــام الدولــة وصــلاحیاتها الضــبطیة و توســیعها لتشــمل هــوامش 

والشـفافیة المتعـارف علیهـا عالمیـا،  أسعار السـلع والخـدمات وعلـى أسـاس مبـدأي الإنصـاف

                                                           
متـوفرة علـى  1عـن وزارة التجـارة ، ص ،2010أوت  15، الصـادرة بتـاریخ 05-10المـذكرة التقدیمیـة لقـانون المنافسـة  1

   15:30على الساعة  )2021أفریل  5: ( أطلع علیه في http: www.mircomarnercedالموقع الإلكتروئی : 

  29 ص ، المرجع السابق، ، المسارات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريتوحمد الشریف كمكتو   2
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وذلـــك عـــن طریـــق عملیـــات التحدیـــد والتســـقیف والتصـــدیق، وكـــل هـــذا بغیـــة تثبیـــت أســـعار 

  .1وتثبیت استقرار مستویات الأسعار ،السوق ومكافحة المضاریة

  مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار لمطلب الثاني:ا 

 03-03مـن الأمـر  02ة یستشف مجال تطبیق مبـدأ حریـة الأسـعار مـن خـلال المـاد

 2تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي:« المتعلق بالمنافسة التي تنص على أنه: 

 نشاطات الإنتاج، بما فیها النشـاطات الفلاحیـة وتربیـة المواشـي ونشـاطات التوزیـع ومنهـا -

ي تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسـطاء بیـع المواشـ

وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك التـي 

یكـن وضـعها القـانوني  ومنظمات مهنیة مهمـا ،یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات

  وشكلها وهدفها؛ 

  ؛الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة -

غیــــر أنــــه یجــــب أن لا یعیــــق تطبیــــق هــــذه الأحكــــام، أداء مهــــام المرفــــق العــــام أو ممارســــة 

  .»صلاحیات السلطة العمومیة

مــن خــلال هــذا الــنص یظهــر أن مجــال تطبیــق مبــدأ حریــة الأســعار یتحــدد مــن حیــث 

الأشخاص أولا، ومن حیث طبیعة النشاط الاقتصادي ثانیا، وهو ما سیتم التطرق إلیـه فیمـا 

  یلي: 

  مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث الأشخاص :الفرع الأول

یخضــــع لتطبیــــق مبــــدأ حریــــة الأســــعار كــــل شــــخص طبیعــــي أو معنــــوي، أیــــا كانــــت  

-03طبیعته یمارس بصـفة دائمـة نشـاطات الإنتـاج والتوزیـع والخـدمات، وقـد خصـه الأمـر 

ي أیـــا كانـــت بتســـمیة المؤسســـة التـــي عرفهـــا علـــى أنهـــا " كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــو  03

 ۔طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، أو الاستیراد

                                                           

  92،المرجع السابق ظام العام  الاقتصادي قواعد المنافسة والنتیورسي محمد،  - 1

  .بالمنافسة المتعلق والمتمم، المعدل ،2003 جویلیة 19 في المؤرخ 03- 03 رقم الأمر من 03المادة  -2
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أطلق علیه تسمیة العون الاقتصادي وعرفه علـى أنـه "  02-04في حین أن القانون 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیـة، یمـارس نشـاطه فـي 

 ي أو یقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها.الإطار المهني العاد

وقـــد یكـــون الشـــخص الخاضـــع لمبـــدأ حریـــة الأســـعار مـــن أشـــخاص القـــانون الخـــاص، 

كالتاجر والشركات التجاریة مهما كان شكلها وموضوعها، الجمعیات، المؤسسـات الحرفیـة، 

ن مـــن الأشــخاص الخاصـــة المســـتثمرة فـــي إطـــار مهمـــة تتعلـــق بـــالمرفق العـــام، كمـــا قـــد یكـــو 

أشــخاص القــانون العــام کالمؤسســة العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري التــي تواجــه 

  .1منافسة في المجال الذي تمارس فیه نشاطها

أمــا المرافــق العامــة فــلا تخضــع لتطبیــق هــذا المبــدأ، إلا إذا كانــت تــزاول إلــى جانــب 

ي الإنتـاج أو التوزیــع أو نشـاطها الإداري الأصـلي نشـاطا اقتصــادیا بصـفة ثانویـة المتمثــل فـ

، بشــرط أن 03-03مــن الأمــر  02الخــدمات وغیرهــا مــن النشــاطات المــذكورة فــي المــادة 

  تكون ممارسة هذه الأنشطة الاقتصادیة بصفة دائمة ومستمرة 

وبالتـــالي فمبـــدأ حریـــة الأســـعار مـــن حیـــث الأشـــخاص یطبـــق كأصـــل عـــام علـــى كـــل 

طة المهنیــة المتعلقــة بالإنتــاج، التوزیــع، متعامــل اقتصــادي أي علــى كــل المؤسســات والأنشــ

  .2الخدمات ومهما تكن طبیعتها تجاریة أو مدنیة

  مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث النشاطات:  الفرع الثاني

، یتبـین أن مبـدأ حریـة الأسـعار یتعلـق 03-03من الأمـر 02انطلاقا من نص المادة 

عام كلما تعلق الأمر بممارسـات تـتم داخـل بالأنشطة الاقتصادیة، بمعنى أنه یطبق كأصل 

 .)مجال الإنتاج، التوزیع، الخدمات بغض النظر عن الجهة (صفة الأشخاص القائمة بها

                                                           

، یحــدد 2004یونیــو ســنة  23الموافــق  1425جمــادي الأولــى عــام  5المــؤرخ فــي  02-04مــن القــانون  03المــادة  -1

  التجاریة القواعد المطقة على الممارسات

المتعلـق بالمنافسـة، المجلـة الجزائریـة للعلـوم  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03موالك بحتة، التعلیق على الأمر  -2

  35، ص2004، سنة 1القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
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وبمفهــــوم آخــــر یمكــــن القــــول أنــــه یــــتم إعمــــال مبــــدأ حریــــة الأســــعار علــــى كــــل ســــوق 

اقتصـــــادیة  متـــــى تـــــوفر عنصـــــر العـــــرض والطلـــــب بشـــــأن منتـــــوج أو خدمـــــة وعلـــــى جمیـــــع 

 1( الفلاحة ، البنوك، الطاقة، التأمین ...)القطاعات 

قد جمعت التوزیع بالإنتـاج ممـا یـدل علـى  03-03من الأمر  02ونلاحظ أن المادة 

أن التوزیــع یخــص بصــفة أساســیة الســلع، فــي حــین ذكــرت الخــدمات بصــفة مســتقلة للتمییــز 

  بینها وبین الإنتاج.

یلاحـــــظ أن  03-03 المعـــــدل للأمـــــر 05-10مـــــن القـــــانون  02ومـــــن خـــــلال المـــــادة 

المشرع وسع من مجال تطبیق قانون المنافسة ومنه مجال تطبیق مبـدأ حریـة الأسـعار، فقـد 

أضاف هذا التعدیل النشـاطات الفلاحیـة، وتربیـة المواشـي، الـوكلاء ووسـطاء بیـع المواشـي، 

ــة، الصــناعة التقلیدیــة والصــید البحــري، والهــدف مــن هــذا التعــدیل هــو  بــائعو اللحــوم بالجمل

 2.بط السوق وحمایة المستهلك والمنتج على حد سواءض

انطلاقـــا ممـــا ســـبق ذكـــره فـــإن مجـــال تطبیـــق مبـــدأ حریـــة الأســـعار یمتـــد لیشـــمل جمیـــع 

مــن  05خــاص وهــو مــا جــاءت بــه المــادة  الأنشــطة الاقتصــادیة إلا مــا اســتثني منهــا بــنص

تراتیجي یمكـن حیث أن السلع والخدمات التي تعتبرهـا الدولـة ذات طـابع اسـ 03-03الأمر 

  3أن تكون موضوع تنظیم خاص بموجب مرسوم 

وكمثال عن تطبیق مبدأ حریة الأسعار مـن حیـث النشـاطات نـذكر قطـاع الاتصـالات 

الـــذي یحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالبریــــد  03-2000فقـــد تأكـــد بصـــدور القـــانون رقـــم 

                                                           

  45تیورسي محمد، المرجع السابق، ص - 1

-03تـتم الأمـر رقـم م، یعـدل و 2010غشت سـنة 15افق المو  1431رمضان عام  5مؤرخ في  05-10قانون رقم  -2

  والمتعلق بالمنافسة  2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادي الأولى عام  19المؤرخ قفي  03

 03-03تـــتم الأمـــر رقـــم م، یعـــدل و 2010غشـــت ســـنة 15الموافـــق  1431رمضـــان عـــام  5مـــؤرخ فـــي  05المـــادة  -3

  والمتعلق بالمنافسة   2003یولیو سنة  19موافق ال 1424جمادي الأولى عام  19المؤرخ قفي 
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للمنافســة وبالتــالي ها ، فــتح مجــال الاتصــالات وإخضــاع1الســلكیة واللاســلكیة وبالمواصــلات

 المنافسة الحرة ولعل من أهمها مبدأ حریة الأسعار. ئتطبیق مباد

تحـــدد أســـعار « علـــى أنـــه   ،12-08 رقـــم القـــانون 26لمـــادة حیـــث جـــاء فـــي نـــص ا

، وتطبیقـــا لأحكـــام هـــذه المـــادة »وتعریفـــات الخـــدمات المقدمـــة للجمهـــور عـــن طریـــق التنظـــیم

الــذي یحــدد القواعــد  2002أفریــل  16لمــؤرخ فــي ا 141-02صــدر المرســوم التنفیــذي رقــم 

، مـن أجـل تحدیـد 2التي یطبقها متعاملو الشـبكات العمومیـة للمواصـلات السـلكیة واللاسـلكیة

تعریفــــة الخــــدمات المقدمــــة للجمهــــور، ومــــن خــــلال المــــادة الســــابقة فــــإن تعریفــــات وأســــعار 

بصـــفة حـــرة دون أي الخـــدمات المقدمـــة للجمهـــور یحـــددها المتعـــاملون أو مقـــدمو الخـــدمات 

تقیید مع ملاحظة أن المتعاملین أو مقدمي الخدمات یخضعون فـي مجـال الاتصـالات إلـى 

  3.رقابة سلطة ضبط البرید من حیث كیفیة تحدید التعریفات والأسعار

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

تـم تعـدیلها عـن طریـق   ...بالمنافسـة ، المعـدل والمـتمم، المتعلـق2003جویلیـة  19المـؤرخ فـي  03-03لأمـر رقـم ا-1

   اوت 15الصادر في  05-10رقم  القانون من 3المادة 

یحـدد القواعـد التـي یطبقهـا متعـاملو  2002 أفریـل 16المـؤرخ فـي ،141-02المرسـوم التنفیـذي رقـم مـن  05المـادة  -2

الشبكات العمومیة ، العدد جریدة  الرسمیة، تعریفة الخدمات المقدمـة للجمهـور للمواصـلات السـلكیة واللاسـلكیة مـن أجـل 

  2002سنة ، 28تحدی 

  المرجع نفسه، 41-02من المرسوم التنفیذي  05المادة - 3
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  الأصول القانونیة المعززة لمبدأ حریة الاسعار  المبحث الثاني:

عار لا یعنـي الرجـوع إلـى عهـد الاقتصـاد الاشـتراكي إن الدولة بتدخلها في تحدید الأسـ

ولكــن مـــن أجـــل ضـــبط الســـوق ومحاربـــة بعـــض الممارســـات التـــي یمكـــن أن تقیـــد المنافســـة، 

والذي یعتبر استثناء للقاعدة المتمثلة في حریة الأسعار، ولتدخلها فهي ملزمة باتبـاع الیـات 

  محددة من طرف المشرع على سبیل الحصر لا المثال.

  الأول : وسائل الرقابة على شفافیة الأسعار  المطلب

من الأمر المتعلـق بالمنافسـة قبـل  1فقرة  5لقد أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 

التعدیل، تقنین أسعار السلع والخـدمات الاسـتراتیجیة، مـع إمكانیـة اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائیة 

ا المفـرط إمـا بسـبب اضـطرابات فـي للحد من ارتفاع الأسعار، أو تحدیدها في حالة ارتفاعه

الســوق أو كارثــة أو صــعوبات مزمنــة فــي التمــوین لقطــاع نشــاط مــا أو فــي منطقــة جغرافیــة 

فـــإن المشـــرع  2010غیـــر أنـــه بعـــد التعـــدیل فـــي  معینـــة ، أو فـــي حالـــة الاحتكـــار الطبیعیـــة

سـاس الجزائري أبقى على تحدیـد هـوامش الـربح واسـعار السـلع والخـدمات او تسـقیفها علـى أ

    1اقتراحات القطاعات المعنیة

 :ضرورة الالتزام بالاعلام بالأسعار الفرع الأول:

لهــا المشــرع الجزائــري للمســتهلك، وجــرم عــدم الالتــزام بهــا فمــن أهــم الضــمانات التــي ك

الاقتصــادي، وهــي إلزامیــة الإعــلام بالأســعار ولتعریفــات وشــروط البــدع  مــن قبــل المتعامــل

مـــن البـــاب الثـــاني مـــن القـــانون المحـــدد للقواعـــد المطبقـــة علـــى  وهـــذا اســـتنادا للفصـــل الأول

  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش. 03-09الممارسات التجاریة، وكذا القانون 

أو بائعاً  ایعد الاعلام بالأسعار الترم قانوني بقع على عانق المهني، سواء كان منتج

 راءطالب خدمة شلح كل مشتر أو ة، وهو الترم مقرر لصائز بالجملة، أو بائعاً بالتج

                                                           

، 2006تهلك في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحدیث، طبعة محمد عبد الكریم بودالي، حمایة المس -  1

  535ص. 
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  1ع أو للاستهلاك الشخصي.یلإعادة الب

 تأثرهفإن كان المشرع قد أقر للمهني إمكانیة تحدید الأسعار بصفة حر إلا انه قد  

متولى  " 02-04من القانون  4ه المادة توهذا ما أقر  2.هاإشهار  ةذلك بضرور  نببجا

  3." لببع١ات السلع والخدمات وبشروط ئن بأسعار وتعریفزباالبائع وجوبأ إعلام ال

ات التجارة ومن ثم ساً ضروریا لتحقیق شفافیة الممار طإذن فالإعلام بالأسعار شر 

حمایة المستهلك لأن الأسعار إذا كانت سریة، فإن المشتري أو طالب الخدمة لا یمكنه 

لمستهلك أن التي یمكن أن یقوم بها البائع، فیكف ا تالتمییزیامعرفة ما إذا كان ضحیة 

  .4اهیختار السلعة أو الخدمة التي یحتاجها إذا كان یجهل سعر 

یجـب "من قانون حمایة المستهلك وقمع الغـش  17ونجد هذا الالتزام كذلك في المادة 

علــــى كــــل متــــدخل أن یعلــــم المســــتهلك بكـــــل المعلومــــات المتعلقــــة بــــالمنتوج الــــذي یضـــــعه 

  .5"للاستهلاك

ت الإعلام، حیث یتم عن طرق وضع علامات أو ایفیوك قطر  5وقد حددت المادة 

 ئیةأن توضع الأسعار والتعرفات بصفة مر  یشرى سم أو معلقات أو بأي وسیلة ملائمة او 

ة، فوسیلة الإعلام غیر محددة عن طرق یجب أن تؤدي الفرض المنشود من حومقر 

هور باختلاف محل التعاقد، فإذا كانت سلعة معروضة على نظر الجم تحفظالإعلام و 

ع وسعر وكل سلعة على حدا یفالأعلام یكون إما بواسطة لوحة نثبت السلع المعروضة للب

                                                           

زكیة جدایني، الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، مذكر مقدمة لنیل شـهادة الماجسـتیر، كلیـة الحقـوق، جامعـة  -  1

  .27ص ، 2001-2000بن عكنون، 

تهلك، مـذاكر مقدمـة نیـل شـهادة الماجسـتیر، كلیـة الحقـوق، جامعـة بـن ایة للمسـحموال ذائیةالغلعجال لمیاء، الحمایة  -  2

  .87ص ، 2003 -2002عكنون، 

، 41یـدة الرسـمیة العـددر ، الج2004یـة لجوب 23التجاریـة، المـؤرخ فـي بممارسـة علق المت 02-04، القانون 4لمادة ا -3

  04ص، ، یلیةجو  27صادر فيال

یــل شــهادة الماجســتیر، كلیــة نون الممارســات التجاریــة، مــذكر تخــرج لنــوال كیمــوش، حمایــة المســتهلك فــي إطــار قــان - 2

  .13ص ، 2011-2010الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، الجریـدة الرسـمیة العـدد 2009 سمـار  8المتعلق بحمایة المسـتهلك، وضـع المـؤرخ فـي  03-09ون ن، القا17المادة -5

  .15ص ، 15
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 وهذا ما یعرف بالعلامات.

أو عن طرق المعلقات بأن نوضع أما كل منتج لتثبیت سعر هذا الأخیر بشكل مردي 

ومقروء، وذا كان محل التعاقد خدمة فالنتائج هي تطیق نشر في المكان المعروضة فیه 

  لخدمة لتوضیح سعر هذه الأخیر.ا

كما یمكن أن یتم الإعلام أیضاً عن طریق الوسم الذي یعد أهم وسائل الحق في الاعلام 

ر الأساسي له في إعلام المستهلك ویتمثل الدو  03-09المنصوص علیه في القانون 

  1فیة الاستعمال ومخاطر.یالأساسیة وك ناتطبیعة المنتوج ومكو ب

  أولآ: العلامات:

ضــة فــي علامــة هــي وســیلة یــتمكن مــن خلالهــا المســتهلك مــن معرفــة الســلع المعرو ال

ء الاختیـار الصـائب، وهتـا تظهـر حمایـة اا عـن بعضـها، وبهـذا یتـأتى لـه إجـز هالسوق وتمییز 

  .غلطمن الوقوع في الالمستهلك 

كل الرموز القابلة  "المتعلق بالعلامات بأنها  06-03من الأمر  02وقد عرفتها المادة 

ومات سالر والأرقام و  ىفیها أسماء الأشخاص والأحر لتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما ل

تعمل تسبمفردها أو مرهبة التي  یردهاالسلع أو توضیبها،  زأو الصور والأشكال الممی

  .2"كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن السلع وخدمات غیر

  ثانیا: الوسم:

المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك وشـــع الغـــش إلـــى  03-09القـــانون مـــن  3تعرفـــت المـــادة 

 رات المعلومــاتكــل البیانــات أو الكتابــات أو الإشــا "تعــرف، الوســم، حیــث نصــت علــى أنــه 

                                                           

ه، كلیة االتجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتور  الممارساتقانوني محمد الأمین مهدي، النظام ال -1

 22ص ، 2017 - 2016الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، صـادر 44، الجریـدة الرسـمیة العـدد 2003، یلیةجو  19المنطق بالعلامات، المؤرخ في  06-03، الأمر 2المادة  -2

فیقري  25المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الش، المؤرخ في  03-09، القانون 3المادة  23ص ،23-07-2003في 

  .13ص ، 2009، الصادر في ماس 15، الجریدة الرسمیة، العدد 2009
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  "أو العلامات أو الممیزات او الصور أو التماثیل

أو الـــروز المرتبطـــة بســـلطة تظهـــر علـــى كـــل غـــلاف أو وشـــقة أو لافتـــة أو ســـمة أو 

قـــة دالـــة علـــى طبیعـــة منتـــوج مهمـــا كـــان شـــكلها أو فأو خـــتم او ملعقـــة مر  ملصـــقة أو بطاقـــة

  1.ة وضعهاقسندها بغض النظر عن طری

  ة:علقثالثاً: الم 

هـــي بطاقـــة تعلـــق لیـــتم مـــن خلالهـــا توضـــیح المنتوجـــات والخـــدمات المعروضـــة علـــى "

    2"هانم جداول وأسعار كل

- 04ون نمن القا 5لمادة من ا 3وتوضیحاً لكیفیة إشهار أسعار السلع فردت الفقر 

ع بحالتها، فیجب أن تعد أو توزن أو تكال أمام یما بین السلع المعروضة للب 02

المستهلك وأن یحدد سعریا بدقة، وبین السلع المغلقة المعدودة أو الموزونة أو الملكیة 

مسبقاً، فیجب أن تلصق على غلافها علامات تسمع بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد 

  ء المقابلة للسعر المعلن. الأشیا

یكفي إعلام المستهلك بسعر المنتوج أو الخدمة، بل أیضا أن یعلم بشروط الببع  لاو 

أو أداء الخدمة، وإذا تم البدع بالتقسیط فیجب أن یعلم المستهلك بالسعر إلا بما یلي 

 وبمبلغ كل قسط وبآجال الدفع وبما یعكن أن یستعید من تخفیض وغیر ذلك مما یجعله

  3."یعلم بالسعر علما كاملا

إذن من خلال ما سبق یتضح أن الالتزام بالإعلام هو ضمان الذي یمنع المشتري، 

وبالتالي یجعله یقدم على التعاقد بكل حریة ودون أي ضغط أو دافع من وجودي شرء 

  سلعة ما لاستتهلاك.

السلع  مصداقیة للسوق وذلك من خلال الشفافیة في عرض الالتزامكما یمنع هذا 
                                                           

  .15التجاریة، المرجع السابق، ص  الغراماتنوال كیموش، حمایة المستهلك في إطار قانون  - 1

  .23التجاریة في التسریع الجزائري، المرجع السابق، ص  ساتوني للممار محمد أمین مهري، النظام القان - 2

مجلـة العلـوم  02-04م قالقانون ر  ءعلي حساني، الشفافیة الممارسات التجاریة قبل و أفاء مرجلة التعاون على ضو  - 3

  2011سان، لمتالقانونیة الإداریة و السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 



 أ    يا مما ول:                                            اا ا را   

 
20 

  والمواد الاستهلاكیة وتزید في المنافسة بین التجار والبائعین.

  لتزام بالفوترةضرورة الإ  الفرع الثاني:

الذي  02-04وسیلة لشافیة الممارسات التجاریة وذلك استنادا للقانون  ةتعد الفاتور 

صادیین في حمایة حقوق الأعوان الاقت ةوتكمن هذه الشفافیة التي تبدیها الفاتور ، نضمها

قوم بأعلام المستهلك عن ت ىوذلك بتمكینهم من معرفة حقوقهم من جهة، ومن جهة أخر 

تم عن  البیعكافة التحصیلات والردوم وكذا المبالغ التي دفعها أو التي سیدفعها إذا كان 

 1.مجزأق فرض الاستهلاك الذي یكون فیه الدفع مقسطاً أو مؤجلأ أو یطر 

حقـاً لمسـتهلك لمـا نتضـمنه  02-04مـن القـانون  10لمـادة ا المشرع وفقاً لهوقد اعتبر 

من بیانات عن المنتوج من حیث الكمیـة والـثمن والمواصـفات والضـمان كمـا سـن لهـا بـدائل 

  .2على غزر وصل الصندوق وسند التسلیم

ــم یعــط المشــرع للفــاتور  ذلــك للفقــه، فهنــاك مــن عرفهــا بأنهــا وشــفة مكتوبــة  تأدیتهــا ةول

م عملیـة بیـع أو خدمـة حیـث تجسـد هـذه العملیـة التجـارة محـددة الشـروط رامحرر بمناسبة إبـ

  الخاصة بها.

ـــبأنهـــا ور  فكمـــا تعـــر  ـــتعش أساســـاً فـــي ســـعر ق ـــات، ن ـــة مـــن البیان ـــة نتضـــمن جمل ة مكتوب

  3ة.ئالمنتوج، وهناك یضرعا وشفة بموجبها یحدد البائع المشتري في بیع السلع بالتجر 

لأسعار والتعریفات وكذلك شروط البیع المعلن عنهـا أهمیة كبیر في إثبات أت ا ةاتور فولل

موافقة لما دفعة المستهلك، خاصـة فـي میـدان الخـدمات أیـن یكـون العـون الاقتصـادي ملـزم 

بتســلیم كشــف قبــل انجــاز الخدمــة للمســتهلك یوضــح فیــه طبیعــة لخدمــة والعناصــر المكونــة 

  .4لنسبة للمستهلكالأسعار والتعرفات وكبغیات دفع الثمن بما یعزز حق العلم با

                                                           

وســــیلة شــــفافیة للممارســــات التجاریــــة، مــــذكر لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم  ةزهــــرة عــــلاوي، الفــــاتور  1

  .10ص ، 2013، 2012السیاسیة، جامعة وهرإن، 

  .5، 4المرجع السابق، ص . 02-04من القانون ، 13، 12، 10،11المواد،  2

  50طار قانون الممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص نوال كیموش، حمایة المستهلك في إ  3
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طبقاً للشروط التي یحددها التنظـیم ولقـد صـدر المـردوم  ةوألزم المشع أن تحرر الفاتور 

منـه علـى مبـدأ  02ا  ذلك، كما أكد في المادة الذي یحدد شروط تحریر  468-05ألتنفیذي 

  .1تسلم إلى المستهلك إلا إذا طلبهالا  ةأن الفاتور 

ـــد تحریـــر مـــن هـــذا الموســـوم ع 3كمـــا نصـــت المـــادة  ـــى البیانـــات الواجـــب ذكریـــا عن ل

ات بــبالنســبة للمســتهلك إلا فــي موضــوع إثبــات التعاقــد واث ةلا نظهــر أهمیــة الفــاتور  ة الفــاتور 

وجود شروط تعسفیة والاستفادة من أحكام الخدمات، بینما أهمیتها بالنسبة للبائع أوسـع مـن 

ووســـیلة لتحقیـــق شـــفافیة  يائهـــذا، فهـــي وســـیلة محاســـبیة ووســـیلة رقابیـــة فـــي المجـــال الجبـــ

هــي التــي  ةوبمــا أن الفــاتور  2الممارســات التجاریــة، ووســیلة لضــمان الــدیون والتعامــل فیهــا.

ع المنتوجـات أو تأدیـة یـفهـي إجباریـة بالنسـبة لبنات المقتتحدد نهائیا الأسعار حسب الكمیة 

  2الخدمات إلى العون الاقتصادي.

حریریــا وتقــدیمها، أمــا فــي العلاقــة بــین بحیــث بكــون إلزامیــا علــى العــون الاقتصــادي ت

العون الاقتصادي والمستهلك فهي اختیاریة بحیث لا یكون على العـون الاقتصـادي تحرریـا 

  ٠إلا إذا طلبها منه المستهلك 

في كل ببع للسلع أو تقدیم الخـدمات مهمـا كانـت طبیعتهـا وتقـدم  ةویجب تسلیم الفاتور 

  بها لمدة معینة. الاحتفاظأن یتم  عند تسلم المبدع أو تأدیة الخدمة على

 والفوترة خلال بأحكام الإعلام بالأسعارالجزاءات المترتبة عن الإ المطلب الثاني:

رتـــب المشـــرع العقوبـــات فـــي حالـــة مخالفـــة قواعـــد الشـــفافیة بموجـــب البـــاب الرابـــع مـــن 

لهــا  قــانون الممارســات التجاریــة، فمنهــا مــاهي مدنیــة طبقــا للقواعــد العامــة و التــي نخصــص

القضــاء نعــرج علیهــا فــي الفــرع الثــاني،  اختصــاصالفــرع الأول، و منهــا مــاهي جزائیــة مــن 

                                                           

. 27ات التجاریــــة فــــي التشــــریع الجزائــــري، المرجــــع الســــابق، ص ســــمحمــــد الأمــــین مهــــدي، النظــــام القــــانوني للممار  - 1

، المـؤرخ فـواتیر الإجمالیـةوسـند التحویـل ووصـل التسـلیم وال ةالمحـدد لشـروط الفـاتور  468 — 05والمرسوم التنفیذي رغـم 

  80، الجریدة الردعیة العدد  2005دیسمبر  10في 

، فـــواتیر الإجمالیـــةوســـند التحویـــل ووصـــل التســـلیم وال ةالمحـــدد لشـــروط الفـــاتور  468 — 05م قـــالمرســـوم التنفیـــذي ر  - 2

  80العدد  سمیة، الجریدة الر  2005دیسمبر  10المؤرخ في 
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إضافة إلى الجزاءات الإداریة التي تقررها الإدارة تخصها بالذكر في الفـرع الثالـث، و سـیتم 

حكــام دراســة كــل فــرع علــى حــدى. الفــرع الأول: الجــزاءات المدنیــة المترتبــة عــن الإخــلال بأ

  1.لأسعار والفاتورةالإعلام با

ـــوي متضـــرر مـــن المخالفـــات المتعلقـــة بأحكـــام  مـــن حـــق كـــل شـــخص طبیعـــي أو معن

هـذه  ارتكـب اقتصـاديالأسعار والفاتورة أن یطالب بتوقیع الجزاءات المدنیـة ضـد كـل عـون 

  المخالفات.

  المدنیةالجزاء الفرع الأول: 

  لأسعارخلال بأحكام الإعلام باالمترتبة عن الإالمدنیة  اتالجزاء   .1

قد یتعرض المستهلك إلى الغـش مـن قبـل العـون الإقتصـادي عنـدما یخـل هـذا الأخیـر 

بالإعلام بالأسعار فـي المرحلـة السـابقة علـى التعاقـد ممـا یعطـي الحـق أو یخـول للمضـرور 

مـــن الأمـــر رقـــم  124التقصـــیریة طبقـــا للمـــادة  المطالبـــة بـــالتعویض علـــى اســـاس المســـؤولیة

  .لمدني، لأن الإلتزام بالإعلام مصدره القانونالمتضمن القانون ا 75-58

المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك وقمـــع  03-09مـــن القـــانون رقـــم  23وتوضـــح لنـــا المـــادة 

الغــش علــى أنــه: عنــدما یتعــرض المســتهلك أو عــدة مســتهلكین لأضــرار فردیــة تســبب فیهــا 

كطـرف نفس المتدخل و ذات أصل مشترك، یمكن لجمعیات حمایـة المسـتهلكین أن تأسـس 

  مدني.

حیث أن المشرع أعطى من خلال هذه المادة لجمعیات حمایة المسـتهلكین الحـق فـي 

التأســیس كطــرف مــدني، و رفــع شــكوى لــدى وكیــل الجمهوریــة والمطالبــة عــن الضــرر الــذي 

  .2لحق بالمستهلكین، ضد كل عون إقتصادي إرتكب جریمة عدم الإعلام بالأسعار

  

  

                                                           

  58التجاریة، المرجع السابق، ص نوال كیموش، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات  -  1

  ،یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 2009فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-03 رقم قانون 09-03. رقم قانون -   2 



 أ    يا مما ول:                                            اا ا را   

 
23 

 :خلال بالإلتزام بتسلیم الفاتورةالجزاء المدني المترتب عن الإ  .1

یتمثل هذا الجزاء في حق الزبون في التنفیذ العیني، حیث یسلم له العـون الإقتصـادي 

الفاتورة في الشكل وفقا للشروط و الكیفیات المقررة قانونا، كمـا یمكنـه المطالبـة بفسـخ العقـد 

زام بتســـلیم الفـــاتورة طــرف العـــون الإقتصـــادي، لأن الإلتـــ فــي حالـــة عـــدم تســـلمه الفـــاتورة مـــن

ناشــئ عــن العقــد، فــالعون لا یســلم الفــاتورة للزبــون إذا لــم ینشــأ بیــنهم عقــد، فالفــاتورة وســیلة 

لإثبــات هــذا الأخیــر وقیامــه علــى الشــفافیة و النزاهــة فــي المعاملــة، و بالتــالي یمكــن للزبــون 

أســـــاس المطالبــــة بـــــالتعویض عــــن الأضـــــرار اللاحقـــــة جــــراء الإخـــــلال بهـــــذا الإلتــــزام علـــــى 

   1المسؤولیة

  الجزائیة الجزاءات  الفرع الثاني : 

المتعلـق بالممارسـات التجاریـة، المخالفـات التـي تطبـق علـى  02-04طبقا للقانون رقم 

أحكــام الإعــلام بالأســعار و أحكــام الفــاتورة كیفــت علــى أنهــا جنحــة و یعاقــب علیهــا بغرامــة 

  التي نص علیها نفس القانون. مالیة كعقوبة أصلیة، إضافة إلى العقوبات التكمیلیة

  :أولا: العقوبات الأصلیة

تختلــف هــذه العقوبــة بــإختلاف المخالفــة و تتمثــل فــي الغرامــة المالیــة، و ســیتم إدراج 

  كل صورة و العقوبة المناسبة لهاء

  :عدم الإعلام بالأسعار -أ

ذه المتعلق بالممارسـات التجاریـة علـى هـ2 02-04من القانون رقم  31تعاقب المادة 

  ))دج إلى مائة ألف دینار 5000المخالفة بغرامة مالیة من خمسة آلاف دینار (

  :علم الفوترة -ب

                                                           

، المتضـمن القـانون المـدني، المعـدل و المـتمم 1975سـبتمبر  26، المـؤرخ فـي 58-75من الأمر رقم  124المادة  - 1

  ،1975، سنة 78الجریدة الرسمیة، العدد  ،2005جوان  20خ في ، المؤر 10-05بالقانون رقم 

، المتضمن القـانون التجـاري، الجریـدة الرسـمیة، العـدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر  30المادة  - 2

  .11، الجریدة الرسمیة، العدد 2005فبرایر  09المؤرخ في  02-05، المعدل و المتمم بالقانون رقم 78
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% مـــن 80مـــن نفـــس القـــانون علـــى هـــذه المخالفـــة بغرامـــة بنســـبة 1 33تعاقـــب المـــادة 

المبلــــغ الــــذي كــــان یجــــب فوترتــــه مهمــــا بلغــــت قیمتــــه و تطبــــق هــــذه العقوبــــة دون المســــاس 

  علیها في القوانین الجبائیة. وصبالعقوبات الجبائیة المنص

  تحریر فاتورة غیر مطابقة: -ج 

المتعلـــق بالممارســـات التجاریـــة علـــى هـــذه 2 02-04مـــن القـــانون  34تعاقـــب المـــادة 

 50.000دج) إلــى خمســین ألــف دینــار ( 10.000الممارســة بغرامــة مــن عشــرة آلاف دینــار (

  ).جد

 :ثانیا: العقوبات التكمیلیة

  ت التكمیلیة في المصادرة و نشر حكم الإدانة.و تتمثل هذه العقوبا

مـن قـانون العقوبـات المعـدل و المـتمم علـى أنهـا: الأیلولـة  15عرفتها المادة : المصادرة -أ

النهائیـــة إلـــى الدولـــة المـــال أو مجموعـــة أمـــوال معینـــة، أو مـــا یعـــادل قیمتهـــا عنـــد الإقتضـــاء 

ویجـوز للقاضـي بموجـب المـادة  قاضـي،أحیانا تكون هذه العقوبة تخییریة یترك الحكم بهـا لل

المتعلـــــق بالممارســـــات التجاریـــــة بـــــالحكم بمصـــــادرة الســـــلع  02-04مـــــن القـــــانون رقـــــم  44

المحجــوزة فــي حــالتي علــم الفــوترة وعــدم مطابقــة الفــاتورة، فــإذا كانــت الســلع محجــوزة عینیــا 

اد العلني والمبلـغ وتمت مصادرتها فإنها تسلم إلى إدارة أملاك الدولة التي تتولى بیعها بالمز 

تكـــون  الـــذي بیعـــت بـــه مكتبـــا للخزینـــة العمومیـــة، و فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان الحجـــز إعتبارهـــا

  3المصادرة على قیمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها. 

 02-04من القانون رقـم  48یمكن للقاضي بموجب أحكام المادة :  نشر الحكم -ب

بنشــــر قراراتــــه خلاصــــة أو كاملــــة فــــي الصــــحافة  یــــأمرأن المتعلــــق بالممارســــات التجاریــــة 

                                                           
1
  المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم  33نظر المادة ال  

2
   المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم  34أنظر المادة   

3
  48ص، 2012، دار هومة الجزائر، 12، الجزء الثاني، الطبعة الوجیز في القانون الجزائي الخاصحسن بوسقیعة،   



 أ    يا مما ول:                                            اا ا را   

 
25 

الوطنیــة، أو لصــقها بــأحرف بــارزة فــي الأمــاكن التــي یحــددها، و هــذا الإجــراء یكــون علــى 

  نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه نهائیا.

الغایة من هذه العقوبة هـو معرفـة الجمهـور لمرتكـب المخالفـة و الحـذر مـن التعامـل معـه و 

  1وق به مجدا.عدم الوث

 جزاءات الإداریةالفرع الثالث: ال

تعتبــر هــذه الإجــراءات الإداریــة إجــراءات تســبق العقوبــات الجزائیــة، تضــمنها الفصــل 

قانون الممارسات التجاریة، و التعدیل الذي أدخـل علـى القـانون من الثاني من الباب الرابع 

ـــق بالقواعـــد ال 06-10بموجـــب القـــانون رقـــم  02-04رقـــم  مطبقـــة علـــى الممارســـات المتعل

التجاریة، جعل مخالفة أحكام الإعلام نفس مخالفة أحكام الفاتورة،  وتتمثـل هـذه الإجـراءات 

  2في:

  :في المخالفة ستخدمتاأولا: حجز البضائع و العتاد و التجهیزات التي 

وهذا إذا إتضح للأعوان المكلفـین بـالتحقیق بـأن العـون الإقتصـادي قـد إرتكـب مخالفـة 

الإعلام بالأسعار و الفاتورة، مع الأخذ بعین الإعتبار حقوق الغیر حسن النیة وفقـا  لأحكام

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریـة،  02-04من القانون رقم  39للمادة 

وفـــق إجـــراءات نـــص علیهـــا المرســـوم  علـــى أن تكـــون المـــواد المحجـــوزة محـــل محضـــر معـــد

المـواد المحجـوزة و یكـون هـذا الحجـز  حجـریحـدد إجـراءات الـذي 3 364-95التنفیذي رقـم 

  إما عینیا أو إعتباریا.

  الحجز العیني: -أ

الذي یحدد القواعد المطبقة  02-04من القانون رقم  41و المادة  40حسب المادة 

على الممارسات التجاریة، یعتبر الحجز العیني هو الحجز المادي للسلع، حیث تشمع 

                                                           

  الذي یحدد القوات المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04لقانون رقم من ا 44أنظر المادة  - 1

الـذي یحـدد القواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاریـة، المعدلـة بالمـادة  02-04مـن القـانون رقـم  47أنظر المادة  - 2

  ه سابقا. ت التجاریة، المشار إلیالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسا 06-10من القانون رقم  11

ـــم  - 3 ، الـــذي یحـــدد إجـــراءات المـــواد 1995نـــوفمبر  11المـــؤرخ فـــي  364-95أنظـــر فـــي ذاك: الرســـوم التنفیـــذي رق

  1995، سنة 68المحجوزة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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لشمع الأحمر من طرف الأعوان المكلفین، و توضع تحت حراسة المواد المحجوزة با

مكتب المخالفة في حالة كان مالكا المحلات التخزین، أما إذا كان غیر مالك فإن حراسة 

الحجز تؤول إلى إدارة أملاك الدولة، التي تخزن المحجوزات في أي مكان تختاره، و 

قرار العدالة، كما  ن صدورتكون هذه الأخیرة تحت مسؤولیة حارس الحجز إلى حی

  .1تضاف التكالیف المرتبطة بالحجز إلى مرتكب المخالفة

  الحجز الإعتباري: -ب 

الذي یحدد القواعد المطبقة على  02-04من القانون رقم  40حسب المادة 

الممارسات التجاریة هو كل حجز لسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب ما، و 

من نفس القانون فإنه یتم تحدید قیمة المواد المحجوزة على أساس 2 42 طبقا لنص المادة

سعر البیع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو سعر السوق، على أن یتم دفع المبلغ 

الناتج إلى الخزینة العمومیة، و یطبق نفس الإجراء السابق في حالة الحجز العیني عندما 

   اد المحجوزة و الموضوعة تحت حراسته.لا یمكن لمرتكب المخالفة تقدیم المو 

                                                           

  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم  42أنظر المادة  - 1

  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة . 02-04من القانون رقم  41و  40ن أنظر المادتی - 2



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني :

  الدور التدخلي للدولة  

  من  أجل ضبط مبدأ حریة الاسعار
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  ي تعتمدها الدولة في تحدید الأسعاربحث الأول: الآلیات وتدابیر التالم

مـــن أصـــعب المشـــاكل التـــي تواجـــه الحیـــاة الاقتصـــادیة ســـواء فـــي الماضـــي أو الحاضـــر 

ـــــاع الأســـــعار وعـــــدم اســـــتقرارها، خاصـــــة بالنســـــبة للســـــلع والخـــــدمات اضـــــ طراب الســـــوق وارتف

وبهدف حمایة القدرة الشرائیة للموطن ، تتدخل الدولة في تحدید أسعار هذه السـلع  الضروریة.

والخـدمات الضـروریة، وهـذا التـدخل لا یعنـي الرجـوع لعهـد تحدیـد الأسـعار فـي نظـام الاقتصــاد 

  إلى تنظیم وتسویة الاختلال الواقع في أسواق بعض المنتوجات. الموجه، وغنما یهدف

  لیات القانونیةالمطلب الأول: الآ

 05/10 المتعلــق بقــانون المنافیــة المعدلــة بالقــانون 03/03مــن الأمــر  5نصــت المــادة 

على أنه یمكن أن تحدد هوامش و أسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة مـن السـلع 

  1صدیق علیها عن طریق التنظیم...".تسقیفها أو الت والخدمات أو

  الفرع الأول: مجال تدخل الدولة في تسعیر السلع والخدمات اللازمة 

رغــم التأكیــد علــى المبــدأ العــام القاضــي بحریــة الأعــوان الإقتصــادیین فــي تحدیــد أســعار 

قتصـاد الحـر، إلا السلع و الخـدمات الضـروریة وفقـا للقواعـد التـي تتعلـق بالمنافسـة فـي ظـل الإ

أنــه یمكــن للدولــة بصــفة إســتثنائیة أن تتــدخل و تفــرض أحكــام و قیــود علــى مــدى حریــة العــون 

 الإقتصادي من خلال تحدیدها للأسعار و فرضها بالنسبة للسلع الإستراتیجیة

المتعلـــق بالمنافســـة علـــى أنـــه: (یمكـــن تقنـــین  03-03مـــن الأمـــر رقـــم  05تـــنص المـــادة 

ت التـي تعتبرهـا الدولـة ذات طـابع إسـتراتیجي بموجـب مرسـوم بعـد أخـذ أسـعار السـلع و الخـدما

  2رأي مجلس المنافسة)

ــــین أســــعار الســــلع  ــــدخل لتقن ــــة یجــــوز لهــــا أن تت ــــین مــــن خــــلال هــــذه المــــادة أن الدول یتب

  والخدمات التي تعتبرها إستراتیجیة عن طریق مرسوم و هذا بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.

                                                           
1
  المتعلق بالمقاصة 03-03مر رقم من الأ 05أنظر المادة   

  المتعلق بالمقاصة 03- 03مر رقم من الأ 05أنظر المادة    2
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إستشــاري فــي هــذه المســألة، لا ینكــر الصــفة الإســتراتیجیة لخدمــة ومجلــس المنافســة هــو جهــاز 

أو سلعة تعتبرها الدولة كذلك بصفتها تحدد السلع و الخـدمات التـي تعتبرهـا إسـتراتیجیة حسـب 

تطور السوق و متطلبات المواطن أو الفرد، و هـذا مـا جـاء بـه التعـدیل الـذي طـرأ علـى احكـام 

مـــن القـــانون رقـــم  04علـــق بالمنافســـة بموجـــب المـــادة المت 03-03مـــن الأمـــر رقـــم  05المـــادة 

  1المتعلق بالمنافسة 10-05

 الفرع الثاني: آلیات تقنین أسعار السلع والخدمات الضروریة

،نســتنتج أن  05/10 المعدلــة بالقــانون 03/03 مــن الأمــر 5بــالرجوع إلــى نــص المــادة 

یـــد والتســـقیف والتصـــدیق ، تقنـــین أســـعار الســـلع والخـــدمات یـــتم وفقـــا لـــثلاث آلیـــات هـــي: التحد

وتـــــأطیر هـــــوامش وأســـــعار الســـــلع والخـــــدمات عـــــن طریـــــق هـــــذه الآلیـــــات هـــــو تكـــــریس مهـــــام 

وصــلاحیات الدولــة فــي مجــال الأســعار، وبالتــالي عمــل الدولــة علــى ضــبط الســوق واســتقراره، 

  2وذلك بالتحكم في أسعار السلع والخدمات الضروریة وتثبیت استقرار مستویاتها .

  لتحدید لتقنین أسعار السلع والخدمات الضروریةأولا: آلیة ا

التحدیــــد هــــو تمكــــین الدولــــة مــــن وضــــع ســــعر معــــین وإجبــــار البــــائعین والمشــــترین علــــى 

والهــدف مــن اعتمــاد ، احترامــه وتوقیــع الجــزاء علــى كــل مــن یتجــاوزه، وذلــك عــن طریــق التنظــیم

معینـة یكـون إنتاجهـا  الدولة الآلیة التحدید، هو تحدید أسـعار بعـض مـواد أو خـدمات قطاعـات

استجابة لحاجیات اجتماعیة بحیث یصعب على المصالح الخاصـة أن تسـیرها بصـورة مباشـرة 

لأن هذه الأخیرة تمیل إلى زیادة أرباحها، في حین أن المستهلك یرفض ذلك نظرا للـدور الـذي 

  3تلعبه هذه السلع والخدمات بالنسبة له.

  

                                                           

مـن الأمـر  05، المعدلـة المـادة 2010أوت  15المتعلق بالمنافسة، الصـادر فـي  05-10من القانون رقم  04المادة  -  1

  المتعلق بالمنافسة 03-03رقم 

   05-10من القانون  4المادة  -  2

، 2004نجیة لطاش: مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة ماجسـتیر، جامعـة الجزائـر ، كلیـة الحقـوق ،    3

  96ص 
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  م تحدید أسعارها من طرف الدولة:وفیما یلي نذكر السلع والخدمات التي ت

  :تحدد سعرها الدولة وهي ةهناك ثلاث مواد غذائی أ بالنسبة للمواد الغذائیة:

المـؤرخ  132/96 تحـدد أسـعار الـدقیق والخبـز وفـق المرسـوم التنفیـذي رقـم :_الدقیق والخبز1

  2016افریل سنة  13في 

تحــدد أســعاره  حــل التوزیــعب  فــي الأكیــاس وفــي مختلــف مراصــســتر والمنب_ الحلیــب الم2

، یعدل ویتمم المرسـوم 2016فبرایر سنة  16، المؤرخ في  65/16 بموجب المرسوم التنفیذي

، و المتضــــمن تحدیــــد أســــعار الحلیــــب 2001فبرایــــر  12المــــؤرخ فــــي  05/01 التنفیــــذي رقــــم

  1المبستر والموضب في الأكیاس عند الإنتاج .

 402/07 لصــلب وفــق المرســوم التنفیــذي رقــم: تحــدد أســعار القمــح اســمید القمــح الصــلب3

    2007دیسمبر  25المؤرخ في 

 تمم، یعـدل ویـ2016مـؤرخ فـي أول مـارس ال 16/87 المرسوم التنفیذي رقم الزیت والسكر. 4

الذي یحدد السـعر الأقصـي  2011مارس سنة  6المؤرخ في 11/108  المرسوم التنفیذي رقم

عنـــد الإنتـــاج والاســـتیراد وعنـــد التوزیـــع بالجملـــة  عنـــد الاســـتهلاك وكـــذا هـــوامش الـــربح القصـــوى

  والتجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبیض

، یحــدد الســعر الأقصــي عنــد 2011مــارس  6المــؤرخ فــي  108م مرســوم التنفیــذي رقــال 

جزئـة الاستهلاك وكذا هـوامش الـربح القصـوى عنـد الإنتـاج والإسـتراد وعنـد التوزیـع بالجملـة والت

    2لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبیض

هناك خمسة أنواع مـن الخـدمات التـي تـدخل الدولـة لتحـدد سـعرها وهـي: ب النسبة للخدمات: 

تــم تحدیــد نقــل المســافرین الــذي تقــوم بــه الشــركة  نقــل المســافرین عبــر الســكك الحدیدیــة 1

                                                           

دج  أمــا أســعار 2080.00دج للقنطــار علــد تجــار التجزئــة  2000.00خبــازین بالنســبة لأســعار الفرینــة العادیــة عنــد ال - 1

دج، أمــا بالنســبة للخبــز الرقبــه  15.000غ ســعر 500دج وزن 7.  50غ ســعره  26الخبــز: بالنســبة للخیــزر العــادي و تــن 

   1996لسنة  23الجریدة الرسمیة العدد 17.00غ سعر:  500. مجوز 50غ سعره  250وزن 

  المتعلق بالسلع  2016مارس   2المؤرخ في  13رسمیة رقم الجریدة ال - 2
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 13المـــؤرخ فـــي  98/269وم التنفیـــذي رقـــم الوطنیـــة النقـــل بالســـكك الحدیدیـــة، بموجـــب المرســـ

  1 1998أوت

تم تحدید تعریفـات نقـل البضـائع الـذي تقـوم بـه الشـركة _نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة 2

  13المـــؤرخ فـــي  98/29  الوطنیـــة للنقـــل بالســـكك الحدیدیـــة، بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم

  2 1998السنة .

المـؤرخ فـي  39/96 برا بموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـمحدد نقل سعر الركاب  :نقل الركاب برا

    19963جانفي  15

تحددت تعریفة نقل الركاب بسیارة الأجرة تاكسي، | بموجـب  نقل الركاب بسیارة الأجرة تاكسي

  4 2002دیسمبر  17المؤرخ في  28/02 المرسوم التنفیذي رقم

المطبقــة علـى مجــال ذات  الإیجـار المطبـق علــى السـكن الاجتمـاعي تحــددت أسـعار الإیجـار_

الاســـتعمال الرئیســـي فـــي الســـكن ، و التـــي تملكهـــا الدولـــة والجماعـــات المحلیـــة و المؤسســـات 

 1998جویلیـة  28المـؤرخ فـي  23798والهیئات التابعـة لهـا، بموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـم 

لدولـة هناك ثـلاث أنـواع مـن المنتوجـات الصـناعیة تضـطلع ا ج بالنسبة للمنتوجات الصناعیة:

  بمهمة تحدید أسعارها و هي: 

_المنتوجـــات البترولیـــة وحـــد ربـــح تكریـــر البتـــرول الخـــام: تـــم تحدیـــد أســـعار هـــذه المنتوجـــات 1

    1996افریل  13المؤرخ في  130/96 بموجب المرسوم التنفیذي رقم

_الغاز الطبیعي المضغوط كوقود حددت أسـعار الغـاز الطبیعـي المضـغوط كوقـود بالمرسـوم 2

   2005سبتمبر  10المؤرخ في  313/05ذي رقمالتنفی

                                                           

  . 2007 مارس 09المؤرخ في  15الجریدة الرسمیة رقم  - 1
   1998لسنة  65الجریدة الرسمیة رقم   2
   1998لسنة  77الجریدة لرسمیة رقم   3

4
  1996لسنة  4الجریدة الرسمیة رقم   
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ـــع وقـــودا، غـــاز البتـــرول الســـمیع ســـانیا غـــاز 3 ـــة المكـــررة: البتـــرول الممی _المنتوجـــات البترولی

  البوتان، غاز البر وبان ،ثم تحدید أسعار البیع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البیع

أســــعار بیــــع المنتوجــــات البترولیــــة وحــــدد الــــربح علــــى التوزیــــع و  عنــــد الخــــروج مــــن المصــــفاة،

المــؤرخ فــي  60-07 الموجهــة للاســتهلاك فــي الســوق الوطنیــة بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم

    2007.1فیفري  11

  آلیة التسقیف لتقنین اسعار السلع والخدمات الضروریة ثانیا:

لإنتـاج التسقیف هو تحدید السعر الأقصي عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصـوى عنـد ا

  والاستیراد وعند التوزیع بالجملة والتجزئة للسلع والخدمات المعنیة به.

ویكـــون للأســـعار فـــي هـــذا النظـــام مجـــال حـــر للحركـــة دون الســـقف المحـــدد لكنهـــا لا یمكـــن أن 

 2تتجاوز هذا السقف.

  لحد من الارتفاع المفأجئ للأسعارلالمطلب الثاني: التدابیر المؤقتة التي تتخذها الدولة 

ا آخـر دقیـ 05-10مـن القـانون  04بالمـادة  المعتلـة 03-03من الأمر  05بین المادة ت

یــرد علــى مبــدأ حریــة الأســعار، والمتمثــل فــي اتخــاذ الدولــة للتــدابیر المؤقتــة أو الاســتثنائیة فــي 

حالــة الارتفــاع المفــرط للأســعار وغیــر المبــررة نظــرا للأوضــاع والظــروف التــي مــن شــأنها أن 

قطاعــــات النشــــاط الاقتصــــادي، وتتمثــــل هــــذه الحــــالات الاســــتثنائیة فــــي تمــــس أي قطــــاع مــــن 

اضطراب خطیر للسـوق، أو كارثـة أو صـعوبات مزمنـة فـي التمـوین داخـل قطـاع نشـاط معـین 

أو فــي منطقــة جغرافیــة معینــة، أو فــي حــالات الاحتكــار الطبیعیــة التــي ورد ذكرهــا فــي المــادة 

الملغــي التــي عرفــت  06-95مــن الأمــر  05دون أن تبــین مفهومهــا، وذلــك علــى المــادة  05

الاحتكار الطبیعي بأنه :"حـالات السـوق أو النشـاط التـي تتمیـز بعـون اقتصـادي واحـد، یسـتغل 

  3هذا السوق أو هذا النشاط".

                                                           

   2007فیفري  11في المؤرخ 60-07رقم المرسوم التنفیذي حددت الأسعار وفق - 1 

  1998لسنة  55الجریدة الرسمیة العدد  - 2

  18، ص2009موالك بختة، محاضرات ألقیت على طلبة ماجیستیر قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  -   3



ور اا                                            ما ر اة  ا أ   أ   

 
33 

ومـــــن الطبیعـــــي أنـــــه إذا احتكـــــر شـــــخص طبیعـــــي كـــــان أو معنـــــوي نشـــــاطا معینـــــا مـــــن  

دخل الدولـة بمجـرد وجـود احتكـار طبیعـي النشاطات الاقتصادیة تحكم في الأسعار، لذلك لا تت

وفـــي هـــذه الحالـــة یكـــون 1"لقطـــاع معـــین بـــل یشـــترط أن ینـــتج عنـــه ارتفـــاع مفـــرط فـــي الأســـعار

الضبط والتنظیم مطلوبین لمنع استغلال صاحب الاحتكـار أو البـائع للقـوة السـوقیة التـي یتمتـع 

ـــى بهـــا لفـــرض أســـعار فاحشـــة أو تقلیـــل عـــرض الســـلعة أو الخدمـــة لتحقیـــق أك بـــر الأربـــاح عل

 .   2حساب المستهلكین

الســــابقة الــــذكر كانــــت قبــــل التعــــدیل تقــــص علــــى أن هــــذه الإجــــراءات أو  05إن المــــادة 

أشــهر قابلــة للتجدیــد، بعــد استشــارة  06التــدابیر المؤقتــة تتخــذ بموجــب مرســوم المــادة أقصــاها 

عـن استشـارة مجلـس  أشهر وكـذا التخلـي 6مجلس المنافسة، أما بعد التعدیل فقد تم إلغاء مدة 

المنافســة، لكونهمــا یضــیقان تــدخل الدولــة فــي هــذا المیــدان، وأعطــى للدولــة ســلطة انفرادیــة فــي 

ــة فــي  اتخــاذ هــذه القــرارات فــالنص علــى هــذه التــدابیر هــو تأكیــد علــى الســلطة الممنوحــة للدول

مبــرر تــدخلها فــي مجــال تحدیــد الأســعار وتــأطیر الهــوامش فــي حالــة الارتفــاع المفــرط وغیــر ال

لهــا. مــن اجــل إصــلاح النقــائص الخاصــة بالســوق، وبعــث المنافســة مــن جدیــد وبهــدف حمایــة 

  .المستهلك بالدرجة الأولى الذي یجد نفسه أمام السوق مضطرب بسبب العوامل المذكورة

  الفرع الأول: قیام بعض الهیئات الاداریة بمراقبة الأسعار

 فـي ینظر أن المجلس ویمكن المنافسة. مجلس بالتجارة المكلف الوزیر یخطر أن یمكن 

 الفقـرة فـي المذكورة الهیئات من بإخطار أو المؤسسات من بإخطار أو نفسه تلقاء من القضایا

 ذلك في مصلحة لها كانت إذا الأمر، هذا من 35 المادة من 2

 إطـار ضمن تدخل إلیه المرفوعة والأعمال الممارسات كانت إذا المنافسة مجلس ینظر.

 هأعلا 9 المادة على تستند أو أعلاه، 12و 11و 10و 7و 6 المواد تطبیق

  

                                                           

  19المرجع السابق، ص موالك بختة،  -  1

)، د، ط، دار بغـدادي 2-)4والقـانون  03-03تجاریـة وفقـا للأمـر محمد الشریف كتو ، قـانون المنافسـة والممارسـات ال - 2

  13للنشر، الجزائر، د س ن، ص 
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    وفق الأصول القانونیةالفرع الثاني: ضرورة ان تتم مراقبة الأسعار 

للطــابع الإداري الــذي تتمتــع بــه الســلطات الإداریــة فــإن الاختصــاص فــي الطعــون  ار نظــ

المنشـــــأة لهـــــذه  ضـــــد ق ار ارتهـــــا تكـــــون أمـــــام القضـــــاء الإداري، فمعظـــــم النصـــــوص المقدمـــــة

ریــة، وباعتبــار الإداري هــو المخــتص بالفصــل فــي المنازعــات الإدا الســلطات تؤكــد أن القاضــي

ئري على أنه سلطة إداریـة و بالتـالي فـإن منازعـات از المشرع الج ةیي كیففأن مجلس المنافسة 

  بصفة إداریة هي من اختصاص القاضي الإداري ت هذا المجلس و التي تتمتعاار ر ق

  المطلب الثالث: دور مجلس المنافسة في تحدید الاسعار

یعتبــر مجلــس المنافســة بمثابــة الخبیــر المخــتص فــي مجــال المنافســة، فلــه أن یبــدي رأیــه 

بشــأن نصــوص حیــز التحضــیر أو حــول المســائل التــي لهــا صــلة بالمنافســة، وتعــد الاستشــارة 

تصـادیة والاجتماعیـة تنـاول جمیـع المشـاركین فـي الحیـاة الاقأمام مجلس المنافسـة وسـیلة فـي م

بتــــداء مــــن الســــلطة العامــــة إلــــى المــــواطن البســــیط عبــــر جمعیــــات المســــتهلكین إداخــــل الدولــــة 

ســعار مــن تركیــز علــى هامــا كبیــرا فــي تحدیــد الأ اً حیــث یلعــب دور  والجمعیــات المهنیــة وغیرهــا

 .  1.سعاریة للمجلس المنافسة في تحدید الأتشكیلته وكذلك اعتماده على الاستشارات القانون

  الفرع الأول: تشكیلة مجلس المنافسة 

تشكیلة مجلس المنافسة یتمیز مجلس المنافسة بتشـكیلة جماعیـة وهـذا یمثـل أول عنصـر 

 2من عناصر الاختلاف بینه وبین المؤسسات العامة التقلیدیة.

قبـــل رئـــیس الجمهوریـــة  عضـــوا معینـــین مـــن 12یتكـــون مجلـــس المنافســـة الجزائـــري مـــن 

ســنوات قابلــة للتجدیــد فــي  4بموجــب مرســوم رئاســي لممارســة مهــامهم فــي إطــار عهــدة مــدتها 

  : 1حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاثة التالي ذكرها

                                                           

ــــــــس المنافســــــــة  - 1 ــــــــدور الاستشــــــــاري لمجل ــــــــك، ال ــــــــان مال ــــــــة(علی ــــــــوق، )دراســــــــة تطبیقی ــــــــة الحق  ، رســــــــالة ماجســــــــتیر، كلی

  78، ص2003-2002جامعة الجزائر، 

ـــــــــــــین الأ - 2 ـــــــــــــس المنافســـــــــــــة ب  ، مـــــــــــــذكرة03-03والأمـــــــــــــر   06-95مـــــــــــــر رقـــــــــــــم نبیـــــــــــــل ، المركـــــــــــــز القـــــــــــــانوني لمجل

  .2004الماجستیر فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تتكـــــون الفئـــــة الأولـــــى مـــــن ســـــتة أعضـــــاء یـــــتم اختیـــــارهم مـــــن ضـــــمن  الفئـــــة الأولـــــى: 

شــهادة اللیســانس أو شــهادة جامعیــة مماثلــة وخبــرة  الشخصــیات والخبــراء الحــائزین علــى الأقــل

) ســـنوات علـــى الأقـــل فـــي المجـــال القـــانوني أو الاقتصـــادي والتـــي لهـــا 08ثمـــاني ( مهنیـــة مـــدة

 . مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع والاستهلاك وفي مجال الملكیة الفكریة

ة بالمقارنـــة مـــع ویلاحـــظ فـــي هـــذه الفئـــة التغیـــر الـــذي طـــرأ علـــى تشـــكیلة مجلـــس المنافســـ

، حیــث كانــت تشــمل الفئــة الأولــى 03-03علیهــا المشــرع فــي ظــل الأمــر  تشــكیلته التــي نــص

عضــوان یعمــلان أو عمــلا فــي مجلــس الدولــة أو فــي المحكمــة العلیــا أو فــي مجلــس المحاســبة 

  .بصفة قاضي أو مستشار، وبالتالي فإن هذه الفقة لم تعد تشمل قضاة بتاتا

الفئــــة الثانیــــة أربعــــة أعضــــاء یــــتم اختیــــارهم ضــــمن المهنیــــین  : تتضــــمنالفئــــة الثانیــــة 

المــؤهلین الممارســین أو الــذین مارســوا نشــاطات ذات مســؤولیة والحــائزین شــهادة جامعیــة ولهــم 

ــــرة مهنیــــة مــــدة خمــــس ( ــــل فــــي مجــــال الإنتــــاج والتوزیــــع والحــــرف 05خب ) ســــنوات علــــى الأق

ع الجزائــري كــان قــد حــذف هــذه الفئــة والخــدمات والمهــن الحــرة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــر 

، ثـم أعـاد إدراجهـا 06-95علیهـا فـي الأمـر  ، بعدما كان قد نـص03-03بموجب الأمر رقم 

، وهــذا یـدل علـى تــردد المشـرع الجزائــري 03-03المعــدل والمـتمم للأمـر  12-08فـي القـانون 

  وعدم ثباته.

معیـــــات حمایـــــة ) مـــــؤهلان یمـــــثلان ج2: تضـــــیع هـــــذه الفئـــــة عضـــــوان (الفئـــــة الثالثـــــة 

  2المستهلكین.

أما رئیس المجلس فیتم اختیاره من ضمن أعضـاء الفئـة الأولـى المشـار إلیهـا أعـلاه كمـا 

یختــار نائبــان لــه مــن ضــمن أعضــاء الفئــة الثانیــة والثالثــة. إضــافة إلــى الأعضــاء المنصــوص 

ــیهم فــي الفئــات الثلاثــة الســابقة، تــنص علــى  12-08المعتلــة بموجــب القــانون  26المــادة  عل

                                                                                                                                                                                     

 دراســــــــــة مقارنــــــــــة بالقــــــــــانون (محمــــــــــد الشــــــــــریف كتــــــــــو، الممارســــــــــات المنافیــــــــــة للمنافســــــــــة فــــــــــي القــــــــــانون الجزائــــــــــري   - 1

  45، ص2005-2004معمري، تیزي وزو،  ، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود)الفرنسي

2
  المشار  03-03المعدلة من الأمر رقم  24النظر المادة   
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) مقــررین بموجــب 5یعــین لــدى مجلــس المنافســة أمــین عــام ومقــرر عــام و خمســة ( "مــایلي: 

مرســوم رئاســي، یجــب أن یكــون المقــرر العــام والمقــررون حــائزین علــى الأقــل شــهادة اللیســانس 

) سـنوات علـى الأقـل تـتلاءم مـع المهـام 05( أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مـدة خمـس

  ".12-08ا لأحكام هذا الأمرالمخولة لهم طبق

یشـــارك هـــؤلاء الأعضـــاء فـــي أشـــغال المجلـــس دون أن یكـــون لهـــم الحـــق فـــي التصـــویت 

فالأمین العام یقوم أساسا بالتنسـیق بـین مصـالح المجلـس ومراقبتهـا، أمـا المقـرر یعتبـر عنصـرا 

ــالتحقیق فــي الممارســات التجاریــة المفیــدة للمن افســة أساســیا داخــل المجلــس، فهــو الــذي یقــوم ب

 ویكلفه بذلك رئیس المجلس وحده، أي لا یتلقى الأوامر إلا من رئیس المجلس.

ــه لــدى المجلــس  كمــا یــتم تعیــین ممثــل دائــم للــوزیر المكلــف بالتجــارة، وممــثلا مســتخلفا ل

بموجــب قــرار مــن وزیــر التجــارة، فهمــا معینــان مــن طــرف وزارة التجــارة وبالتــالي یبقیــان تابعــان 

كان فــي أشــغال المجلــس دون أن یكــون لهــم الحــق فــي التصــویت، كمــا أن لــوزارة التجــارة، یشــار 

الأمین العام والمقررین وممثل الوزیر المكلـف بالتجـارة والمسـتخلف لـه، هـؤلاء جمیعـا مسـتقلون 

  1.عن أعضاء المجلس

  الفرع الثاني: الدور الاستشاري لمجلس المنافسة في مجال تحدید الاسعار 

، صدرت عدة مراسیم تنفیذیـة تحـدد أسـعار 06-95من الأمر  05تطبیقا لأحكام المادة 

وخــلال الثلاثــي الأخیــر  1995بعــض الســلع والخــدمات ذات الطــابع الاســتراتیجي، ففــي ســنة 

مـرة، وهـذا تطبیقـا لأحكـام  17عمل المجلـس وفـي السـنة نفسـها استشـیر مجلـس المنافسـة   من

انــت بالإیجــاب وهــذا مــا یعكــس ربمــا مــن نفــس الأمــر، وبدراســة كــل الآراء نجــدها ك 20المــادة 

المـؤرخ  1-96صـدر رأي مجلـس المنافسـة رقـم  1996بدایة تجربة عمل المجلس، وفي سـنة 

، المتعلـــق بمشـــروع مرســـوم یتضـــمن تحدیـــد ســـعر البیـــع عنـــد دخـــول 2 1996جـــانفي  17فـــي 
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ت الـــنفط الخـــام المصـــفاة وعنــــد الخـــروج منهـــا وكـــذا هــــوامش الـــربح للتوزیـــع بالجملـــة للمنتوجــــا

المكررة المخصصة للسوق الوطنیة بالجملة، حیث أن مجلس المنافسة في هذا الصدد أعطـى 

یجابیة حول نص مشـروع المرسـوم، غیـر أنـه لـم یؤسـس رأیـه علـى أي سـبب اقتصـادي لااایه ر 

المتضــمن تحدیــد ســعر  131-96یبــرر هــذا الــرأي، وعقــب ذلــك صــدر المرســوم التنفیــذي رقــم 

ام المصفاة وعند الخـروج منهـا وحـدد ربـح توزیـع المنتوجـات المكـررة البیع عند دخول النفط الخ

المنافســة   المخصصــة للســوق الوطنیــة بالجملــة وفــي الســنة نفســها صــدر الــرأي الثــاني لمجلــس

المتعلــق بتحدیــد المنتوجـــات البترولیــة وحــد الـــربح  1996جـــانفي  17المــؤرخ فــي  2-96رقــم 

ســـابقه بـــدون أي ملاحظـــات تـــذكر، وبـــراي ایجـــابي ك لتكریـــر البتـــرول الخـــام، وجـــاء هـــذا الـــرأي

یتضـمن  1996 أفریـل 13المؤرخ فـي  96-130وصدر على إثر ذلك المرسوم التنفیذي رقم 

  1تحدید أسعار المنتوجات البترولیة وحد ربح تكریر البترول الخام.

حول مشروع مرسـوم تنفیـذي  1996جانفي  17المؤرخ في  3-96أما الرأي الثالث رقم 

بتحدیــد أســعار الــدقیق والخبــز وفــي مختلــف مراحــل التوزیــع، والــذي وكمــا ســبق لــم یبــدي  یتعلــق

 13فــي  132-96مجلــس المنافســة أي ملاحظــات تــذكر، وتــم صــدور المرســوم التنفیــذي رقــم 

  2.یتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز في مختلف مراحل التوزیع 1996أفریل 

مجلـــس المنافســـة، فـــإن المجلـــس لـــم یبـــین  الثلاثـــة المقدمـــة مـــن طـــرف الآراءومـــن خـــلال 

تأثیر تلك المراسیم على المنافسة، وهو بتقدیم إحصائیات وأرقام وتحالیل تسنن ذلك ممـا یبـرر 

 23مـــؤرخ فـــي  11-96الضـــعف المســـجل فـــي هـــذا المیـــدان، غیـــر أنـــه وفـــي رأي یحمـــل رقـــم 

میــــاه الصــــالحة ، حــــول مشــــروع المرســــوم التنفیــــذي المحــــدد لكیفیــــات تســــعیرة ال1996جویلیــــة 

لقـة بهـا، جـاء للشرب و المیاه الصناعیة والفلاحیة وتسعیرة میاه التطهیـر وكـذا التعریفـات المتع

ــاه، فقــد اعتبــر مجلــس  هــذا الأخیــر مســببا تســببا كافیــا وخلافــا لمــا ســبق ولأهمیــة موضــوع المی

المنافســة أن الزیــادات المقترحــة وإن كانــت ضــروریة إلا أنهــا تــؤثر ســلبا علــى ســیر المؤسســات 
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هـذا الصغیرة والمتوسـطة والمؤسسـات الفندقیـة التـي تسـتهلك كمیـات كبیـرة مـن المیـاه ، ویعتبـر 

  1الرأي لمجلس المنافسة من أحسن الآراء التي أفتى بها مجلس المنافسة في مجال الأسعار.

المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم، صــدرت عــدة مراســیم  03-03وبعــد صــدور الأمــر 

تنفیذیة تحدد أسعار السلع والخدمات الاستراتیجیة، إلا أن الملاحظ على هذه المراسـیم أنهـا لـم 

حل استشارة من طـرف مجلـس المناقصـة، حیـث تقلصـت آراء مجلـس المنافسـة إن تكن كلها م

نقل انعدمت وهذا راجع إلى العزوف عن استشارة مجلس المنافسة، ومن بین المراسیم التـي  لم

 :2صدرت في ظل هذا الأمر وتم أخذ رأي مجلس المنافسة فیها نجد

و الـــذي یحـــدد هـــوامش  2005ســـبتمبر  10المـــؤرخ فـــي  313-05المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -

  الربح للغاز الطبیعي المضغوط كوقود 

  الذي یحدد أسعار 2007دیسمبر  25المؤرخ في  402-07المرسوم التنفیذي رقم  -

  سمید القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزیعه. 

  والذي یحدد هوامش 2009جویلیة  22المؤرخ في  243-09المرسوم التنفیذي رقم  -

  لربح عند التوزیع للإسمنت المركب.ا

  سعارالآثار الجزائیة الناجمة عن مخالفة قیود مبدأ حریة الأ المبحث الثاني:

الاسعار التي تنص على ارتفاعها وتحدیدها لها میزات خاصة ضمن القید في ن ا

عار بانواعها في التشریع المخالفات الموجود لدیها ، كما انه یوجد قیود تنص على حریة الاس

  لذلك نص المشرع الجزائري على الاثار التي تنجم عن مخالفة قیود مبدأ الاسعار الجزائري 

   02-04سعار غیر شرعیة طبقا لقانون الممارسات التجاریة أالمطلب الأول: ممارسة 

:"تعتبــر  02-04المعــدل و المــتمم للقــانون  10/06مــن القــانون رقــم  36تــنص المــادة 

مـــن هـــذا  23مكـــررو 22و 22رســـات اســـعار غیـــر  شـــرعیة، كـــل مخالفـــة لأحكـــام المـــواد مما
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دج)  الــى عشــرة ملایــین 20000القــانون، ویعاقــب علیهــا بغــر امــة مــن عشــرین ألــف دینــار  (

  1دج)1000000دینار 

نطلاقـا مــن نــص المــادة وقبــل التطــرق إلــى الجــزاءات، ســأحاول معرفــة الممارســات التــي إ

  عار  غیر شرعیةتعتبر ممارسات لأس

  حالات ممارسة الأسعار غیر شرعیة الفرع الأول:

تنطــوي هــذه المخالفــة علــى حــالتین: ممارســة أســعار غیــر شــرعیة بطریقــة مباشــرة أو لا، 

  .وممارسة أسعار غیر  شرعیة بطریقة غیر مباشرة ثانیا

  أولا: تطبیق أسعار غیر شرعیة بطریقة مباشرة  

علــى أنــه: "یجــب علــى كــل عــون اقتصــادي فــي  02-04مــن قــانون  22تــنص المــادة 

مفهـوم هـذا القـانون، تطبیـق هـو امــش الـربح والأسـعار المحـددة أو المسـقفة أو المصـدق علیهــا 

طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بها". مـن  خـلال نـص هـذه المـادة، فأنـه یعـد مـن قبـل ممارسـة 

والأسـعار المحـددة أو المسـقفة أو لأسعار غیر شرعیة، عـدم الالتـزام بتطبیـق هـو امـش الـربح  

المصدق علیها، وذلك بعدم تطبیق السـعر الشـرعي، والسـعر الشـرعي هـو السـعر المقـنن الـذي 

  2.تحدده السلطات العمومیة عن طریق الآلیات السابقة الذكر

فالأسـعار المحـددة، لا یمكــن مخالفتهـا بـالرفع مــن مسـتواها أو المخفـض منهــا مـن طــرف 

یین،  لمــا فــي ذلــك مــن ضــرر للمنافســین و المســتهلكین و الاقتصــاد بشــكل الأعــوان الاقتصــاد

  :3عام، ویلاحظ أن هذه الممارسة یشترط لقیامها بعض الشروط وهي

  .وجود نص تشریعي أو تطبیقي یحدد ویقنن أسعار بعض السلع أو الخدمات -

ئع و بیــــع الســـــلع أو أداء الخـــــدمات، أي لا بـــــد مـــــن وجـــــود علاقـــــة تعاقدیـــــة بـــــین البـــــا -

  .المشتري أو بین مقدم الخدمات أو المستفید
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أن تكــون هنــاك مخالفــة للــنص الــذي یحــدد الســعر عــن طریــق الرفــع أو الخفــض منــه، -

وقــد جــاء الــنص عامــا، ممــا یجعــل المخالفــة لا تقتصــر علــى الرفــع مــن الســعر وحســب، إنمــا 

ولا یطابقـــه  تشـــمل كـــذلك التخفـــیض منـــه وبعبـــار ة أخـــرى، فكـــل ســـعر منـــاٍ ف للســـعر الشـــرعي

  .یعتبر ممارسة لأسعار غیر شرعیة

  ثانیا: المخالفات الملحقة بممارسة أسعار غیر شرعیة

ــــانون  04نصــــت المــــادة  ، علــــى مجموعــــة مــــن الممارســــات واعتبرتهــــا 02-04مــــن الق

ممارسة لأسـعار غیـر شـرعیة، رغـم أنهـا تنصـب مباشـرة علـى رفـع الأسـعار أو خفضـها، وانمـا 

  :ل تقضي إلى التأثیر على الأسعار المقننة وتمثل فیما یليتنصب على استعمال حی

القیــام بتصــریحات مزیفــة بأســعار التكلفــة قیــد التــأثیر علــى الهــو امــش و الــربح و -أ

  :أسعار السلع و الخدمات المحددة أو المسقفة

تــتم هــذه الممارســة فــي التصــریح الكــاذب بأســعار التكلفــة، بــالتخفیض او الرفــع مــن قیمــة 

لفـــة الحقیقـــي بهـــدف تـــأثیر علـــى ســـعر البیـــع، وتـــتمم هـــذه الممارســـة عنـــد التصـــریح ســـعر التك

  1.بأسعار التكلفة لدى السلطات المختصة التي  تحدد سعر البیع

 :اخفاء الزیادات غیر شرعیة للأسعار-ب

تــتم هــذه الممارســة بتجــاوز الحــد الاقصــى للأســعار المحــددة عــن طریــق التنظــیم، حیــث 

  بإخفاء الزیادات الغیر الشرعیة للأسعار  یقوم العون الاقتصادي

نخفـاض المسـجل لتكـالیف الإنتـاج والاسـتیراد و التوزیـع علـى عدم تجسـید إثـر الا -ج

  :أسعار البیع والابقاء على  ارتفاع اسعار السلع و الخدمات المعنیة

تـــتم هـــذه الممارســـة فـــي حالـــة ارتفـــاع أســـعار الســـلع و الخـــدمات، نتیجـــة ارتفـــاع تكـــالیف 

تاج والاسـتیراد والتوزیـع، ثـم تـنخفض هـذه التكـالیف، لكـن رغـم ذلـك تبقـى الأسـعار مرتفعـة، الان

  2.حیث ي بقى علیها العون الاقتصادي مرتفع بهدف تحقیق أرباح أكثر
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  :عدم ایداع تركیبة الأسعار المقررة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما-د

لــى أنــه: "یجــب أن تــودع تركیبــة ، ع 02-04مــن قــانون مكــرر  22حیــث تــنص المــادة 

أسعار السلع والخدمات، لاسیما تلك التي كانت محل تدابیر تحدید أو تسقیف هو امش الـربح 

لمعنیة قبـل البیـع أو تأدیـة أو الأسعار، طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما. لدى السلطات ا

إن عـدم ایـداع تركیبـة الأسـعار ، نظرا لأهمیة تركیبة الأسعار في تحدید سعر البیع، ف1الخدمة"

  المقررة قانونا تعد ممارسة لأسعار غیر شرعیة یعاقب علیها القانون.

  :تشجیع غموض الأسعار و المضاربة في السوق-ه

یحـدث أن تكـون الأسـعار غیـر المسـتقرة فـي السـوق غیـر واضـحة للأعـوان الاقتصــادیین 

مارســات، أه مهــا المضــاربة فیعمــل،  عضــهم علــى تشــریع هــذا الغمــوض مــن خــلال بعــض الم

في السوق، كأن یجد العون الاقتصادي السـوق بحاجـة لسـلع معینـة، فیقـوم بتخـزین هـذه السـلع 

  .ویعمل على الندرة، بحیث یكون الطلب أكثر من العرض مما یحدث اضطر ابا في السوق

    :انجاز معاملات تجاریة خارج دوائر الشرعیة للتوزیع-و

لــدوائر الشــرعیة، وتشــكل هــذه اء علــى معــاملات تجاریــة داخــل اان عملیــة التوزیــع تــتم بنــ

ائر الشــرعیة انطلاقــا مــن المنــتج او المســتورد الــذي یتعامــل مباشــرة مــع طــرف اخــر غیــر الــدو 

تــاجر الجملــة، فیبیــع المنتــوج الوســیط او سمســار  فیعتبــر هــذه المعاملــة معاملــة تجاریــة خــارج 

ـــزم ـــم یلت ـــتج ل ـــدوائر الشـــرعیة بحیـــث ان المن ـــاجر الجملـــة،  ال ـــع  لت ـــم یب ـــه ل بالـــدائرة الشـــرعیة لأن

  وبالتالي فان هذا الوسیط یبیع المنتوج لتاجر الجملة بسعر یفوق السعر الحقیقي

ویلاحظ مما سبق أن القانون قـد منـع بعـض الممارسـات التـي یلجـأ إلیهـا بعـض الأعـوان 

لتظهــر بصــورة مرتفعــة، الاقتصــادیین،  المتمثلــة فــي تزییــف تكــالیف إنتــاج الســلعة أو الخدمــة 

لیــــتم بــــذلك تبریــــر البیــــع بأســــعار مرتفعــــة  لــــبعض المنتوجــــات الاســــتهلاكیة الضــــروریة، غیــــر 

  .2 .الخاضعة لحریة الأسعار مثل سعر الحلیب والخبز وغیرهما

                                                           

1
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق  02-04القانون   

  110صالمرجع السابق ، محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،   2



ور اا                                            ما ر اة  ا أ   أ   

 
42 

  

  

  

-03ة للمنافســـة طبقـــا للأمـــر رقـــم المقیـــد للممارســـاتالجـــزاءات المقـــررة   الفـــرع الثـــاني:

  المتعلق بالمنافسة03

اء المقـرر لممارسـة أسـعار غیـر شـرعیة، أتعـرض إلـى متابعـة هـذه إلـى الجـز  ل التطـرققبـ

  :المخالفات

  أولا: المتابعة

علـى أن المحاضـرة المثبتـة للمخالفـات ترسـل الـى  02-04مـن القـانون  55نـص المـادة 

ك المدیر الولائي  المكلف بالتجارة، الذي یرسـلها إلـى الوكیـل الجمهـوري المخـتص إقلیمیـا، وذلـ

من نفـس  القـانون، التـي تجیـز لكـل مـن المـدیر الـولائي والـوزیر المكلـف  60مع مراعاة المادة 

  .بالتجارة، اقتراح غر امة المصالحة على مرتكب المخالفة

، أن المخالفــــات التــــي تــــم 02-04مــــن قــــانون  60-50ونســــتنتج مــــن أحكــــام المــــادتین 

یـق الأصـلي، أو عـن طریـق ودي یتمثـل إثباتها تسوى عن طریق  المتابعة القضائیة وهـو الطر 

  1في غر امة المصالحة وهو طریق استثنائي.

 :المتابعة القضائیة- .1

تتم المتابعة القضـائیة عـن الطریـق الأصـلي للمتابعـة، حیـث یقـوم المـدیر الـولائي للتجـارة 

، بإرسال الملـف إلـى وكیـل  الجمهوریـة المخـتص إقلیمیـا، یكـون للنیابـة العامـة ملائمـة المتابعـة

                                                           
 للبح��ث الأكادیمی��ة س��عار"،المجلةمنص��ور كم��ال "حظ��ر البی��ع بأس��عار منخفض��ة بش��كل تعس��في: اس��تثناء لحری��ة الا أب��ت 1

، 136ص، ص ، 2017میـــــــــ�ـرة، بجای�ة،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عب�د الرحم�ان القانوني، عدد خاص،
140  
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وهـــي صـــاحبة الـــدعوى العمومیـــة تحركهـــا وتباشـــرها دون ســـواها، فـــلا یعتـــرف القـــانون لـــلإدارة 

  .1المكلفة بالتجارة بأي دور في المتابعة القضائیة

یقــوم وكیـــل الجمهوریـــة بدراســـة الملــف وتكییـــف الوقـــائع وفقـــا للســلطة الملائمـــة، ثـــم یعیـــد 

لجمهوریـة فـي القضـیة، و أغلـب الملف إلـى أمـین الضـبط  للتـأثیر علـى سـجل تصـرف وكیـل ا

الحـــالات تحـــال القضـــیة علـــى قســـم المخالفـــات،  فیقـــوم أمـــین الضـــبط المكلـــف بالقســـم بجدولـــة 

القضیة وتسجیلها وتحدیـد تـاریخ الجلسـة، ثـم یحـرر اسـتدعاء للأطـراف ثـم یصـدر الحكـم الـذي 

  .یمثل الغایة التي تسعى إلیها النیابة العامة

  :امة المصالحةغر 2-

ي المتابعة القضـائیة، وذلـك بهـدف المحافظـة علـى اسـتقرار السـوق مـن خـلال یمكن تفاد

اتخاذ إجراء یتمثل  في دفع المخالفة لغر امة مقترحة علیه من طرف الأعـوان المـؤهلین بـذلك 

وتسمى غر امة مصالحة، وهـو حـل ودي  غیـر ملـزم لـلإدارة المكلفـة بالرقابـة حیـث أن المـادة 

اء تضــمنت عبــارة "یمكــن" معنــى  هــذا أن الادارة غیــر ملزمــة التــي تــنص علــى هــذا الاجــر  24

  2.بإجراء المصالحة

  ثانیا: العقوبات

كـــل ممارســـة غیـــر شـــرعیة هـــي جنحـــة یعـــود اختصـــاص الفصـــل فیهـــا للقضـــاء العـــادي، 

ویعاقـــب علیهـــا بغـــر امـــة  جزائیـــة وجمیـــع هـــذه العقوبـــات ســـواء جزائیـــة أو إداریـــة نـــص علیهـــا 

  02-04القانون 

ـــة هـــي نفـــس العقوبـــات الاداریـــة: إ العقوبـــات-أ ـــات أو الإجـــراءات الإداری ن هـــذه العقوب

الإداریــة المنصــوص علیهــا عنــد الإخــلال بــالإعلام بالأســعار وبالفــاتورة، فهــي إجــراءات موحــدة 

  في جمیع هذه الممارسات وتتمثل في:
                                                           

، كلیــة 14الفكــر، العــدد  بوقنــدورة عبــد الحفــیظ،" الرقابــة القضــائیة علــى منازعــات مجلــس المنافســة و حــق الطعــن"، مجلــة 1

   349، 336بسكرة، ص، ص  ، جامعة محمد،الحقوق و العلوم السیاسیة
،  یتعلــــق بكیفیــــات تطبیــــق احكــــام غرامــــة المصــــالحة:  2006مــــارس  08مــــؤرخ فــــي  2006-01منشــــور وزاري رقــــم  - 2

  المصدر وزارة التجارة
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المعدلــــة للأعــــوان المــــؤهلین بحجــــز البضــــائع موضــــوع  09تجیــــز المــــادة الحجــــز:  -1

فــة، و أیضــا حجــز العتــاد والتجهیــز ات  التــي اســتعملت فــي ارتكابهــا ســواء حجــز عینــي المخال

  .أو اعتباري

  

أجـــاز المشـــرع لـــلإدارة الممثلـــة فـــي و الـــي الولایـــة المخـــتص إقلیمیـــا،  :الغلـــق الاداري-2

بناءا على اقتر اح المدیر الولائي للتجارة إصدار  قرار بغلق المحـلات التجاریـة لمـدة اقصـاها 

ویكون قر ار الغلق قابلا للطعن أمام العدالـة وهـي حالـة  إلغـاء قـرار الغلـق، ویمكـن 1م، یو 24

  للعون المتضرر المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائیة المختصة.

للـوالي المخـتص إقلیمیـا، أن یـأمر بنشـر قـر اره  48جیـز المـادة - :نشر قرار الـوالي-3

لصـــحافة الوطنیـــة أو لصـــقها بـــأحرف بـــارزة فـــي الأمـــاكن التــــي كـــاملا أو خلاصـــة منـــه فـــي ا

ویكـون قـرار الغلـق إجـراء إلزامـي 2یحددها، ویكون نشر قرار الغلق على نفقة مرتكب المخالفـة 

  في حالة العود

: تتضـــمن العقوبـــات الجزائیـــة عقوبـــات أصـــلیة وعقوبـــات تكمیلیـــة العقوبـــات الجزائیـــة-ب

  عود طرف مشدد.وعقوبات في حالة العود باعتبار ال

المعدلـــة علـــى أن ممارســـة أســـعار غیـــر   36تـــنص المـــادة  :العقوبـــات الأصـــلیة-1-

دج)  إلـى مـائتي ألـف 20000شرعیة، یعاقـب علیهـا بغـر امـة  مالیـة مـن عشـرین ألـف دینـار(

، قــد 02-04المعــدل و المـتمم للقــانون  06-10دج) ونلاحــظ أن القـانون  200.000دینـار( 

رفــع مــن قیمــة هــذه الغــر امــة، فقبــل هــذا التعــدیل كانــت  الغــر امــة مــن شــدد مــن هــذه العقوبــة و 

    3دج)200.000دج  إلى مائتي ألف دینار (20.000عشرین ألف دینار 

  وتتمثل في :العقوبات التكمیلیة --2

                                                           
  06-10یومـا، لكـن بعـد التعـدیل بـل هـذا القـانون بموجـب القـانون   30ینص على مدة الغلـق هـي   02-04القانون  - 1

  یوما 60اصبحت 
2
  ، المصدر السابق 02-04من القانون  48المادة   

3
  .، المصدر السابق 06-10قانون   
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للقاضــي الحكــم بمصــادرة الســلع المحجــوزة، وعنــد الحكــم  44أجــازت المــادة  :المصــادرة

  .مبلغ  بیع هذه السلع مكسب للخزینة العمومیة بمصادرة السلع المحجوزة یصبح

 48وهو ما تم التطرق إلیه في العقوبات الإداریة، من خلال نـص المـادة  :نشر الحكم*

  السالف الذكر  02-04من القانون 

  :حالة العود-

، فـإن حالـة العـود هـو  06-10المعـدل و المـتمم بالقـانون   02-04في مفهـوم القـانون 

صـادي  بمخالفـة أخـرى، لهـا علاقـة بنشـاطه خـلال السـنتین التـي تلـي انقضـاء قیام العـون الاقت

  العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.

إن حالة العود تعتبر ظرف مشدد، لذلك تضاعف العقوبات المقررة، ویمكن للقاضـي أن 

عـن یمنع العون الاقتصادي  المحكوم علیـه مـن ممارسـة أي نشـاط بصـفة مؤقتـة لمـدة لا تزیـد 

عشــر ســنوات. وتضــاف لهــذه العقوبــات عقوبــة  الحــبس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى خمــس ســنوات، 

لـم یـنص علـى حالـة  العـود علـى الشـطب   02-04للقـانون   06-10وفـي ظـل التعـدیل رقـم 

  1من السجل التجاري، ویمكن أن یكون بهدف حمایة العون الاقتصادي وللحفاظ على نشاطه

  ررة للممارسات المقیدة للمنافسةالمطلب الثاني: الجزاءات المق

عند دخول أعو ان اقتصادیین متعددین في التنـافس، یسـعى كـل و احـد مـنهم إلـى تقـدیم 

الأفضل و الأحسن من أي عون آخر على مستوى الأسعار والنوعیة، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى 

ـــا مـــا تضـــایق  وتعیـــق تحفیـــز النشـــاط الاقتصـــادي ویعـــود بالفائـــدة  علـــى المســـتهلك. لكـــن غالب

المنافســة الأعــوان الاقتصــادیین، لأنهــا تخضــعهم وتلــزمهم ببــذل جهــود  دائمــة ومســتمرة، ممـــا 

یــدفع ببعضــهم إلــى ارتكــاب ممارســات بهــدف تعطیــل عمــل قــو اعــد المنافســة، بــل تصــل إلــى  

حـــد تقییـــد المنافســـة، بمنعهـــا لارتكـــاب مثـــل هـــذه الممارســـات وفـــرض جـــزاءات علـــى كـــل مـــن 

  .2یرتكبها

                                                           
   06-10المعدل والمتم بالقانون  02- 04القانون  -  1
  د.لاكلي نادیة، العقوبات الردعیة للماسات المقیدة للمنافسات في التشریع الجزائري ، جامعة وهران ، (د.ن)، (د.س) -  2
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  ل: الممارسات المقیدة للمنافسة المتعلقة بالأسعارالفرع الأو

المتعلــق بالمنافســة علــى الممارســات المقیــدة للمنافســة أن المشــرع  03-03نــص الأمــر 

یمنـــع ویحظـــر هـــذه الممارســـات بهـــدف المحافظـــة علـــى حـــق كـــل فـــرد أو عـــون اقتصـــادي مـــن 

لـق بالمنافسـة وهـي: المتع 03-03ممارسة حریة المنافسة و الممارسات التي  تضمنها الأمـر 

الاتفاقــــات غیــــر المشــــروعة، التعســــف فــــي وضــــعیة الهیمنــــة، ابــــرام  عقــــد اســــتئثاري لاحتكــــار 

التوزیـــع، التعســـف فـــي اســـتغلال وضـــعیة التبعیـــة الاقتصـــادیة، البیـــع بســـعر مـــنخفض تعســـفیا،  

  1.التجمیع غیر المرخص به

رتفـاع الأسـعار أو عرقلة تحدیـد الأسـعار حسـب قـو اعـد السـوق بالتشـجیع المصـطنع لا -1

  :لانخفاضها

في هذه الممارسة یقوم العون الاقتصادي برفع أسعار منتجاتـه وخدماتـه، مخالفـا بـذلك القواعـد 

، أو یقــوم بجلــب أكبــر عــدد مــن الزبــائن، )مبــدأ حریــة الأســعار(التنافســیة فــي تحدیــد الأســعار 

  :رسة بطریقتینویتم ارتكاب هذه المما ) (بهدف اقصاء بعض المنافسین  من السوق، 

المتعلــق  03-03مــن الامــر  42و التــي نصــت علیهــا المــادة  :الاتفاقــات غیــر المشــروعة-أ

  .بالمنافسة

 .03-03مـن الامـر  40و التـي عرفتهـا المـادة  :التعسف في استغلا ل وضـعیة الهیمنـة-ب

مــن نفــس  40، التــي نصــت علیهــا المــادة 2ومــن بــین ممارســات التعســف فــي وضــعیة الهیمنــة 

ر عرقلة تحدید  الأسـعار حسـب قـو اعـد السـوق بالتشـجیع المصـطنع لارتفـاع الأسـعار أو الأم

    انخفاضها وذلك بغرض تعطیل قواعد  (العرض والطلب) 

-  

  
                                                           

  المتعلق بالمنافسة  03-03المادة  -  1

، وضعیة الهیمنة بانها "الوضـعیة التـي یمكـن مؤسسـة مـا مـن الحصـول علـى   02-04من الامر   03عرفت المادة  -  2

مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شانها عرقلة قیام منافسة فعلیـة فیـه وتعطیهـا امكانیـة القیـام بتصـرفات منفـردة الـى 

  "او زبائنها او ممونیها حد معتبر ازاء  منافسیها
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  :الا لزام بإعادة البیع بسعر أدنى2 

یعتبر الالزام بإعادة البیع بسعر أدنى من بین الأعمال و الممارسات التعسفیة فـي اسـتغلال و 

، ومـن بـین الممارسـات 03-03من الأمـر  55المنصوص علیها في المادة  1یة، ضعیة التبع

ــــدخل ضــــمن الممارســــات  ــــزي، وی ــــة نجــــد البیــــع التمیی التعســــفیة فــــي اســــتغلال وضــــعیة  التبعی

التمییزیة فیكون البیع التمییزي بالنسبة للأسعار عـن طریـق  رفـع المنتجـات أو سـعر الخـدمات 

  .ین دون غیرهم ودون مبرر شرعيفي مواجهة أعوان اقتصادیین معین

  :عرض أسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي-3

:"یحظــــر عــــرض أســــعار أو 03-03مــــن الأمــــر  55وردت هــــذه الممارســــة فــــي المــــادة 

ممارسة أسعار بیع منخفضـة بشـكل تعسـفي للمسـتهلكین مقارنـة بتكـالیف الإنتـاج و التحویـل و 

الممارســات التــي تهــدف أو یمكــن ان تــؤدي إلــى إبعــاد   التســویق إذا كانــت هــذه العــروض أو

 09شــیر هنــا إلــى أن نــص المــادة  مؤسســة أو عرقلــة أحــد منتجاتهــا مــن الــدخول الــى الســوق.

 .تنض كذلك على منع إعادة بیع سلعة بأقـل مـن سـعر  تكلفتهـا الحقیقـي 03-03من القانون 

    :2سة تتمثل فيأن العناصر المكونة لهذه الممار  55ویتضح من نص المادة 

  .أن تظهر الممارسة في صورة عقد بیع-

ونلاحـظ أن ممارســة أســعار منخفضـة بشــكل تعســفي مــن الناحیـة العملیــة لا یمكــن القیــام 

عون اقتصادي له من القوة الاقتصادیة مـا یسـمح مـن امتصـاص الخسـارة  بها إ لا من طرف 

منافسة الهدف منها إزاحـة المنافسـین التي تترتب علیه نتیجة هذا البیع،  وهي ممارسة مقیدة لل

  3 .و السیطرة على السوق

                                                           

، وضعیة التبعیة الاقتصادیة بانها: "العلاقة التجاریة التي لا یمكن فیها لمؤسسة 03-03من الامر  03عرفت المادة   - 1

  ما حل  بدیل مقارن إذا ارادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة اخرى سواء كانت زبونا أو ممونا
حریــة الأســعار فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة مكملــة لمقتضــیات نیــل شــهادة الماســتر فــي القـــانون ، مبــدأ بــاش عمــران، ه 2

  15، ص 2014-2013تخصص : قانون الأعمال ، 

     20هباش عمران، المرجع نفسه، ص  -  3
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ـــة  ـــه ممارســـات منافی ـــى العـــون الاقتصـــادي لارتكاب ـــاني: الجـــزاءات المســـلطة عل الفـــرع الث

  للمنافسة في مجال الاسعار

تقـــوم مســـؤولیة العـــون الاقتصـــادي عنـــد ارتكابـــه هـــذه الممارســـات التـــي تشـــكل ممارســـات 

 03-03علیــــه مجموعــــة مــــن الجــــزاءات نــــص علیهــــا الامــــر  منافیــــة للمنافســــة، حیــــث  تســــلط

ـــق بالمنافســـة،  ـــین العقوبـــات  التـــي یتخـــذها مجلـــس المنافســـة وبـــین الجـــزاء  وســـنرالمتعل ـــا ب هن

  1.المدني الذي یصدر عن الهیئات القضائیة العادیة

  أولا: العقوبات التي یصدرها مجلس المناقشة 

المتعلقـة بالأسـعار یقـوم مجلـس المنافسـة  في حالة إثبات قیـام إحـدى الممارسـات السـابقة

  بإصدار عقوبات مالیة تتمثل في الغرام.

  :عقوبة الغرامة المالیة -1-

علــى عقوبــة و  12-08المعدلــة بموجــب القــانون  03-03مــن الامــر  56تــنص المــادة 

مـن مبلـغ رقـم الاعمـال مـن غیـر  112احدة لكل من الجر ائم  تتمثـل فـي غـر امـة لا تتجـاوز 

المحقــق فــي الجزائــر خــلال اخــر ســنة مالیــة مختتمــة او بغــر امــة مالیــة تســاوي علــى  الرســوم

الأقــل ضــعف الــربح المحقــق بــو اســطة هــذه الممارســات بشــرط أن لا تتجــاوز هــذه الغــر امــة 

أربعـــة اضـــعاف هـــذا الـــربح، وهنـــا مجلـــس المنافســـة مخیـــر بإحـــدى العقـــوبتین فهـــو الـــذي یقـــدر  

هــذا إذا كــان مرتكــب المخافــة لا یملــك مارســة المحظــورة، مقــدار الضــرر الــذي حــدث نتیجــة الم

رقم أعمال محدد، فالغر امـة لا تكـون بنسـبة معینـة وانمـا تكـون غرامـة لا تتجـاوز سـتة ملایـین 

دج) وقبــل التعــدیل  كانــت هــذه الغــر امــة لا تتجــاوز ثلاثــة ملایــین دینــار 6000.000دینــار (

شخصـیا بصـفة احتیالیـة فـي تنظـیم  دج) كما یعاقب كل شخص طبیعي یسـاهم 3000.000(

   2)2000.000الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها بغر امة قدرها ملیوني دینار  (

                                                           
  .25مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص باش عمران، ه -  1

    .، المعدل والمتمم، المصدر السابق03-03من الامر  59-57 -56المواد -  2
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تعاقب ایضا كل مؤسسة تتعمـد تقـدیم معلومـات خاطئـة او غیـر كاملـة بالنسـبة للمعلومـة 

ـــدیمها للمقـــرر فـــي الآجـــال المحـــددة ، بغـــر امـــة لا تت ـــة أو تتهـــاون فـــي تق جـــاوز مبلـــغ المطلوب

المعدلــة  03-03مــن الامــر  59) ونصــت علیــه المــادة  8000.000ثمانمائــة ألــف دینــار  (

  12.1-08بالقانون 

  :الغرامة التهدیدیة --2

هي عقوبة مالیة تصدر من أجل الضغط على المحكوم علیه لدفعه الى تنفیذ الحكم فـي 

ویصــدر مجلــس المنافســة    یــذ،ومبلغهــا یقــرر بــالنظر إلــى أیــام التــأخر فــي التنف أقـرب الآجــال

  :الغر امة التهدیدیة في حالة

عــدم تنفیــذ الأوامــر و التــدابیر المؤقتــة الــر امیــة الــى وضــع حــد الممارســات المقیــدة للمنافســة -

  دج)  عن كل یوم تأخر 150.000المنصوص علیها في المادتین (

ــــر  - ــــة منهــــا مــــن طــــرف المق ــــدیم المؤسســــات المعلومــــات المطلوب ــــة عــــدم تق ــــت حال ر، أو كان

المعلومات غیر كاملة أو خاطئة، أو كان المقـرر قـد حـدد لهـا مهلـة للقیـام بهـذا الواجـب وتقـوم 

به، فیقرر المجلـس إلـى جانـب الغـر امـة  المفروضـة كعقوبـة علـى المؤسسـة غـر امـة تهدیدیـة 

  2 دج)  عن كل یوم  تأخیر.100.000لا تقل عن مائة ألف دینار (

  :مجلس المنافسةطرق الطعن في قرارات -3-

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن امام مجلس قضـاء الجزائـر یفصـل فـي المـواد 

التجاریــة، مــن  الاطــر اف المعنیــة او مــن الــوزیر المكلــف بالتجــارة وذلــك فــي اجــل لا یتجــاوز 

بمجـــرد إیـــداع الطعـــن ترســـل نســـخة منـــه إلـــى  شـــهر او  احـــد ابتـــداء مـــن تـــاریخ اســـتلام القـــرار

و الـــى الـــوزیر المكلـــف بالتجـــارة عنـــدما لا یكـــون الاخیـــر طرفـــا فـــي س مجلـــس المنافســـة الـــرئی

القضــــیة لا یترتــــب علــــى الطعــــن لــــدى مجلــــس قضــــاء الجزائــــر أي أثــــر موقــــف لقــــرار مجلــــس  

المنافسة ولا یملك رئیس المجلس القضائي للجزائر إیقافهـا ولـذلك فـان القـر ار ات یـتم تنفیـذها 

                                                           

  من المنافسة . 12- 08المعدل وبالقانون  03 -03من الامر  59المادة  -  1

  176ص 2012إیمان بن وطاس ، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي د. ط، الجزائر: -  2
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. والملاحــظ هنــا أن المشــرع قــد جعــل الفصــل فــي النــز اع المتعلــق قبــل صــدور القــرار النهــائي

  1.بالممارسات المقیدة للمنافسة من نصیب

الجهـات القضــائیة المختصـة بالقــانون الخـاص فهــو بالتـالي نــز اع مـن القــانون الخــاص، 

  2 .وهذا یدل على التوجه  اللیبیرالي للاقتصاد الجزائري

  :نشر القرارات -4

ســة بنشـــر القــر ار ات الصـــادرة عنـــه وعــن مجلـــس قضــاء الجـــز ائـــر یقــوم مجلـــس المناف

وعـــن المحكمـــة العلیـــا، وكـــذا  الصـــادرة عـــن مجلـــس الدولـــة و المتعلقـــة بالمنافســـة فـــي النشـــرة 

، كمـا 12-08، المعدلة بالقانون 03-03من الأمر   49الرسمیة للمنافسة طبقا لنص المادة 

  3 .ف أو بأي وسیلة علامیة أخرىیتم نشر مستخرج من القر ار ات عن طریق الصح

لا یتم نشر قر ار ات مجلس المنافسة أو أوامـره إلا بعـد تبلیغهـا وذلـك حتـى یـتم تنفیـذها 

  .03-03من الأمر  47حسبما نصت علیه  المادة 

  .ثانیا: الجزء المدني

مــــن  09و  08دون الاخـــلال بأحكــــام المـــادتین   03-03مــــن الامـــر 13تـــنص المـــادة 

ى الممارســــات ام أو اتفاقیــــة أو بشــــرط تعاقــــدي یتعلــــق بإحــــدكــــل التــــز طــــل  یب 03-03الامــــر 

أعـلاه ".طبقــا لـنص هـذه المــادة فـإن كــل  12و 11و 10و 07و 06اد المحظـورة بموجـب المــو 

التصرفات التي تكـون كأسـاس لقیـام إحـدى الممارسـات المقیـدة للمنافسـة  بمـا فیهـا الممارسـات 

وكــذلك التــي یكــون إبــر امهــا نتیجــة لهــا، تكــون هــذه  المتعلقــة بالأســعار التــي ســبق در اســتها

باطلة  بطلان مطلق لحمایة المصـلحة العامـة وهـي حسـن سـیر اقتصـاد السـوق وعنـدما یكـون 

                                                           

  در السابقالمص  03-03من الامر  63المادة -  1

أبــت منصــور كمــال "حظــر البیــع بأســعار منخفضــة بشــكل تعســفي: اســتثناء لحریــة الاســعار"،المجلة الأكادیمیــة للبحــث  - 2

، 136، ص، ص 2017القـــانوني، عـــدد خـــاص، كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم السیاســـیة، جامعـــة عبـــد الرحمـــان میـــــــــــــرة، بجایـــة، 

140  

، یتضـمن انشـاء النشـرة الرسـمیة ویحـدد مضـمونها وكـذا 2011جویلیـة  10لمـؤرخ فـي ا 242 -11المرسوم التنفیـذي رقـم  3

    2011، 39اعدادها، الجریدة الرسمیة، العدد  كیفیة 
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دعوى البطلان یخص شـرطا أو أكثـر موجـودا فـي العقـد ، فـإن الحكـم لا یمـس إلا هـذا الشـرط 

  .1انتقاص العقد وصحیحا، طبقا لنظریة بمعنى یبطل الشرط ویبقى العقد قائما

وبالنسبة للجهة المختصة ، فالاختصـاص فـي إبطـال هـذه الاتفاقیـات والشـروط التعاقدیـة 

القضائیة العادیة مدنیة كانت أو تجاریة ولـیس مجلـس المنافسـة ، إلا أنـه حتـى  یعود للجهات 

یصــدر حكــم بــالبطلان  یشــترط أن  یصــدر قــر ار عــن مجلــس المنافســة یقــرر بوجــود ممارســة 

اللتــان تتعلقــان   03-03الأمــر  مــن 09و 08ة للمنافســة ، بعــد مراعــاة أحكــام المــادتین مقیــد

  .بالاستثناءات الواردة على الاتفاقیات المحظورة و التعسف في وضعیة الهیمنة

وباعتبــار الــبطلان بطلانــا مطلقــا جــاز لكــل ذي مصــلحة أن یتمســك بهــذا الــبطلان وهــذا 

إذا كان العقـد بـاطلا بطلانـا « المدني، التي جاء فیها: من القانون  1/102طبقا لنص المادة 

مطلقــا، جــاز لكــل ذي مصــلحة أن یتمســك بهــذا الــبطلان وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء 

 2»نفسها، ولا یزول البطلان بالإجازة 

كما یؤول اختصاص القاضـي المـدني كـذلك فـي مجـال الممارسـات المقیـدة للمنافسـة فـي 

المـادة  تعلقـة بالمسـؤولیة التقصـیریة لمرتكبـي هـذه الممارسـات، إذ تـنصفصله في النزاعات الم

طبیعــــي أو معنــــوي یعتبــــر نفســــه  یمكــــن لكــــل شــــخص« علــــى أنــــه:  03-03مــــن الأمــــر  48

متضـــررا مـــن ممارســـة مقیـــدة للمنافســـة وفـــق مفهـــوم أحكـــام هـــذا الأمـــر أن یرفـــع دعـــوى أمـــام 

، وبــذلك فللغیــر المتضــرر مــن جــراء »الجهــات القضــائیة المختصــة طبقــا للتشــریع المعمــول بــه

علـى  الممارسات المقیدة للمنافسة ومن بینها المتعلقة بالأسـعار، أن یسـتند فـي طلبـه للتعـویض

  من القانون المدني التي تعد المبدأ العام للمسؤولیة التقصیریة. 124أحكام المادة 

  

  

    

                                                           

  150أبت منصور كمال "حظر البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي، المرجع السابق، ص  -  1

  210بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص  -   2
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  الخاتمة 

لجزائــري عنایــة خاصــة ومــرد ذلــك إلــى أهمیتــه إذ یعــرف موضــوع الأســعار فــي التشــریع ا

یعـــد العنصـــر الحســـاس بـــین الأعـــوان الإقتصـــادیین والمســـتهلكین فـــي علاقـــتهم التجاریـــة، ففـــي 

الوقــت الــذي یبحــث فیــه العــون الاقتصــادي عــن الــربح یبحــث المســتهلك عمــا یــتلاءم مــع نخلــه 

الطــرفین أفــرد المشــرع فــي الــذي یتحقــق فــي نهایــة المطــاف مــن خــلال الأســعار والموازنــة بــین 

فصلا كاملا حول حریة الأسعار وجعل من هذا الأخیـر دعامـة مـن دعـائم  03 - 03القانون 

 02 - 04 شــفافیة الممارســات التجاریــة ونزاهتهــا وهــو مــا یظهــر جلیــا فــي أحكــام مــواد القــانون

  .التشریعین المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجاریة، فضلا عن المواد الجزائیة في كلا

ـــر كـــل  ـــر عب ـــات الســـوق، فالســـعر عنصـــر متغی ویســـتعمل الســـعر كوســـیلة لتغییـــر معطی

مراحــل التعامــل الاقتصــادي، بتغیــر قیمــة الشــيء المبــاع، فالمشــتري یفــاوض مــن أجــل الشــراء 

نفـس الوقـت كسـب المشـتري كزبـون  بأقل ثمن والبائع یحاول الحصول علـى أعلـى سـعر، وفـي

بــین كــل الأعــوان الاقتصــادیین ممــا یجعلهــم فــي صــراع دائــم یزیــد  م لــه، وهــو هــدف مشــتركئــدا

  .من روح المنافسة لدیهم، لأجل هذا بعشر السعر العنصر المتحكم في المنافسة

وعلیــه یمكــن القــول أن حریــة الأســعار هــي حریــة إقتصــادیة، ومــع هــذا یجــب البحــث عــن 

لمســتهلكین علــى حــد ســواء ، تــوازن بــین هــذه الحریــة الاقتصــادیة ووقایــة مصــالح المؤسســات وا

مــن خــلال الضــمانات القانونیــة المــؤطرة لهــا والمتمثلــة خصوصــا فــي قــانون المنافســة، العامــل 

على ضمان هذا التوازن و الذي یظهر جلیا في حالات ومبررات تدخل الدولـة التحدیـد أسـعار 

  بعض السلع والخدمات, وفقا لمتطلبات الوضع.

  موضوع فقد توصلنا للنتائج التالیة ومن خلال ما تم عرضه في هذا ال

ولا یــــزال المشــــرع الجزائــــري بعیــــدا نوعــــا مــــا عــــن التكــــریس الفعلــــي لمبــــدأ تحریــــر  

وأبرز المقومات التي یرتكز علیهـا الاقتصـاد الحـر،  عتبر من أهمیالأسعار الذي 

القانونیـــة المتعلقـــة بتنظـــیم وضـــبط  علـــى الـــرغم مـــن وجـــود العدیـــد مـــن النصـــوص

 لمنافسة الاقتصادیة اریة واالممارسات التج
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عــــدم فاعلیــــة مبــــدئي الشــــفافیة والنزاهــــة وهــــذا راجــــع لعــــدم إســــتكمال الإجــــراءات   

النصوص الخاصة بهمـا أو ربمـا لعـدم دقـة الصـیاغة ،   الخاصة بهما في أحكام

محتواها ضمانات مـن شـأنها التأسـیس   ذلك أن هذه المبادئ تحمل بالأساس في

الاقتصـادي فـي تحقیـق  ي إحتیاجات المستهلك والعـونالمناخ تجاري وتنافسي یلب

 أكبر قدر ممكن من الریح 

الصـــــیاغة المرنـــــة للأحكـــــام القانونیـــــة الخاصـــــة بمبـــــررات تخـــــل الدولـــــة لتحدیـــــد   

المجـــال للتأویـــل، مثـــل مســـألة خطـــورة أو إعطـــاء نصـــاج  الأســـعار وهـــذا مـــا یفـــتح

 .على الأفلى لتفادي أي تفسیر أو تاویل

لجزائـــري معــاییر مطاطـــة فیمــا یخـــص حــالات تـــدخلها، وهــو مـــا إتخــاذ المشــرع ا  

إقتصاد السوق لا یزال محتشما ویظهر ذلك مـن خـلال  یوجب بان إعتماد مبادی

إستعمال مصطلحات مثـل: الإرتفـاع المفـرد للأسـعار، كارثـة أو صـعوبات مزمنـة 

..... إلخ، وكلها مصـطلحات یصـعب ضـبطها وتحدیـدها، لأنـه یجـب مراعـاة أن 

عتبر كذلك بالنسبة لعون إقصائي لا یعد نفسـه بالنسـبة لعـون إقتصـادي آخـر ما ی

 .مؤسسة أخرى أو

لـــم یصـــدر المشـــرع التنظـــیم الخـــاص بشـــروط وكیفیـــات إیـــداع تركیبـــة الأســـعار   

المعنیــین بــه وكــذا نمــوذج بطاقــة تركیبــة الأســعار،  وفئــات الأعــوان الاقتصــادیین

 مــن 22 المــادة تعــدیل آخــر ڈا، مــنوالســلطات المؤهلــة التــي یجــب أن تــودع لــدیه

مــن  كــون هــذه الآلیــة 02 - 04ون للقــان والمــتمم المعــدل 06 - 10 رقــم القــانون

 شأنها توضیح الإجراءات بشكل أكبر 

 عدم الإفراط في النفیین عن طریق التحدید والتركیز على هامش السعر  

 5ادة حیـــث تجســـد المـــ 2010بعـــد تعــدیل  عـــدیلأطلــق المشـــرع یـــد الدولــة فـــي الت 

 توسیع تدخل الدولة 
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على الرغم من الكم الهائل من القوانین الخاصة بتنظیم الأسعار التي أقرها المشـرع إلا        

أنـــه مـــازال هنـــاك بعـــض الثغـــرات والنقـــائص والتـــي تتطلـــع إلـــى إیجـــاد حلـــول لهـــا مـــن خـــلال 

  الإقتراحات التالیة:

 وص القانونیة وتدعیم الرقابة الاقتصادیة والصرامة في تطبیق النص 

الــتحكم فــي تمــوین الســوق وضــبطه لضــمان العــرض الكــافي للســلع والخــدمات وبالتــالي  

   .إستقرار الأسعار

 القضاء على الأسواق الموازیة باعتبارها أحد العوامل المساهمة في تقلبات الأسعار.  

 فادي أن یقتصر التقنین على التحدید. نیل یجب النظر واللجوء لباقي الآلیات.  

عادة النظر في الأحكام المشتركة والمتقاطعة بـین قـانون المنافسـة وقـانون الممارسـات إ 

  لتجنب حدوث تداخل أو ممكن تناقض بین النصوص في كلا القانونین التجاریة وهذا
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  قائمة المصادر والمراجع 

  النصوص التشریعیة والتنظمیة 

   القوانین والاوامر

، یتعلـــــــــق بالمنافســـــــــة، ج ر، 2003جویلیـــــــــة  19، مـــــــــؤرخ فـــــــــي 03-03أمــــــــر رقـــــــــم  .1

ــــــي 43عــــــدد  ــــــة  19، صــــــادر ف ــــــم 2003جویلی ــــــانون رق  12-08، معــــــدل ومــــــتمم بق

، و 2008جویلیــــــــــــة  2، مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 36، ج ر2008یونیــــــــــــو  25مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 

ـــــــــانون رقـــــــــم   18، مـــــــــؤرخ فـــــــــي 46، ج ر2010أوت  15مـــــــــؤرخ فـــــــــي  05 -10بق

 2010أوت 

المتعلـــــــــق بالمنافســـــــــة، الملغـــــــــي  1995جـــــــــانفي  25لمـــــــــؤرخ فـــــــــي ا 06-95الأمـــــــــر  .2

 9، الجریدة الرسمیة، العدد2003جویلیة 19المؤرخ في  03-03بالأمر رقم 

المتعلــــــق بالمنافســــــة، الجریــــــدة  2003یولیــــــو  19المــــــؤرخ فــــــي  03-03الأمــــــر رقــــــم  .3

  43الرسمیة، العدد 

ووصــــــــل  وســــــــند التحویــــــــل ةالمحــــــــدد لشــــــــروط الفــــــــاتور  468 — 05التنفیــــــــذي رغــــــــم  .4

، الجریــــــدة الردعیــــــة  2005دیســــــمبر  10، المــــــؤرخ فــــــي الإجمالیــــــة رةاتو فــــــالتســــــلیم وال

  80العدد 

  .  2007مارس  09المؤرخ في  15الجریدة الرسمیة رقم  .5

  1996لسنة  4الجریدة الرسمیة رقم  .6

   1998لسنة  65الجریدة الرسمیة رقم  .7

ــــــــــرة التشــــــــــریعیة السادســــــــــة، ال .8 ــــــــــدة الرســــــــــمیة للمناقشــــــــــات، الفت ــــــــــة الجری جلســــــــــة العلنی

، متـــــــوفرة 05، ص 162، الســـــــنة الرابعـــــــة، العـــــــدد 2010یولیـــــــو  12المنعقـــــــدة فـــــــي 

ــــــــــي:  ــــــــــع الالكترون ــــــــــى الموق ــــــــــي  http://www.apn.gov.dzعل ــــــــــه ف ــــــــــع علی ، أطل

26/04/2021     

-04، یعــــــدل ویــــــتمم القــــــانون رقـــــــم 2010أوت  15المــــــؤرخ فــــــي  06-10القــــــانون  .9

الــــــــــــذي یحـــــــــــدد القواعــــــــــــد المطبقــــــــــــة علــــــــــــى  2004یونیــــــــــــو  23المـــــــــــؤرخ فــــــــــــي  02

  46الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 
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، یحـــــــدد القواعـــــــد المطبقـــــــة 2004یونیـــــــو  23، مـــــــؤرخ فـــــــي 02-04قـــــــانون رقـــــــم  .10

ــــــى الممارســــــات التجاریــــــة، ج ر ، عــــــدد  ــــــاریخ  41عل ، 2004یونیــــــو  27صــــــادر بت

 2010أوت  15مــــــؤرخ فــــــي تــــــاریخ  06-10معــــــدل و مــــــتمم بموجــــــب القــــــانون رقــــــم 

ــــــــى  02-04المعــــــــدل و المــــــــتمم للقــــــــانون رقــــــــم  ــــــــذي یحــــــــدد القواعــــــــد المطبقــــــــة عل ال

  2010أوت . 18صادرة في تاریخ  46الممارسات التجاریة، ج ر عدد

ـــــــانون رقـــــــم  .11 ، متعلـــــــق بالمنافســـــــة ، ج 2008جـــــــوان  25، لمـــــــؤرخ فـــــــي 12-08ق

  37ر، عدد 

، المعـــــــدل والمــــــتمم للأمـــــــر  2010 أوت 15المـــــــؤرخ فــــــي  03-10القــــــانون رقــــــم  .12

    46والمتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة العدد  03-03رقم 

، متعلــــــــق بالمنافســــــــة، ج ر، 2010أوت  15، مــــــــؤرخ فــــــــي 05-10قــــــــانون رقــــــــم  .13

  46عدد 

ـــــي جـــــاء فیهـــــا . یمكـــــن  03-03مـــــن الأمـــــر  05المـــــادة  .14 ـــــه ســـــابقا، الت المشـــــار إلی

ا الدولــــــــة ذات طــــــــابع اســــــــتراتیجي تقنــــــــین أســــــــعار الســــــــلع والخــــــــدمات التــــــــي تعتبرهــــــــ

  بموجب مرسوم

، 1975ســـــــــبتمبر  26، المـــــــــؤرخ فـــــــــي 58-75مـــــــــن الأمـــــــــر رقـــــــــم  124المـــــــــادة  .15

، المعــــــدل 1975، ســــــنة 78المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني، الجریــــــدة الرســــــمیة، العــــــدد 

  2005جوان  20، المؤرخ في 10-05و المتمم بالقانون رقم 

المســــــــــتهلك، وضــــــــــع الغثــــــــــى  المتعلــــــــــق بحمایــــــــــة 03-09، القــــــــــاتون 17المــــــــــادة  .16

  ،15، الجریدة الرسمیة العدد 2009 سمار  8المؤرخ في 

، یلیـــــــــةجو  19المنطـــــــــق بالعلامـــــــــات، المـــــــــؤرخ فـــــــــي  06-03، الأمـــــــــر 2المـــــــــادة  .17

 23ص ،23-07-2003، صـــــــــــادر فـــــــــــي 44، الجریـــــــــــدة الرســـــــــــمیة العـــــــــــدد 2003

ـــــــانون 3المـــــــادة  ـــــــش، المـــــــؤرخ  03-09، الق ـــــــق بحمایـــــــة المســـــــتهلك و قمـــــــع ال المتعل

ـــــــــي  ـــــــــري  25ف ـــــــــدة ال2009فیق ـــــــــي مـــــــــاس 15ســـــــــمیة، العـــــــــدد ر ، الجری ، الصـــــــــادر ف

2009  
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، المتضـــــــمن 1975ســـــــبتمبر  26المـــــــؤرخ فـــــــي  59-75مـــــــن الأمـــــــر  30المـــــــادة  .18

، المعــــــدل و المــــــتمم بالقــــــانون رقــــــم 78القــــــانون التجــــــاري، الجریــــــدة الرســــــمیة، العــــــدد 

  .11، الجریدة الرسمیة، العدد 2005فبرایر  09المؤرخ في  05-02

 23ات التجاریــــــة، المـــــــؤرخ فـــــــيســـــــبممار  لمتضــــــمن ا 02-04، القـــــــانون 4دة لمــــــاا .19

  41ة، العددلیجوب 27، الجدیدة الرسمیة صادر في2004ة لیجوب

  المراسیم :

 1995نوفمبر  11المؤرخ في  364-95المرسوم التنفیذي رقم  .1

، یتضــــمن انشــــاء 2011جویلیــــة  10المــــؤرخ فــــي  242 -11المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  .2

، 39اعــدادها، الجریــدة الرســمیة، العــدد  ســمیة ویحــدد مضــمونها وكــذا كیفیــة النشــرة الر 

2011 

یحــدد القواعــد التــي  2002أفریــل  16المــؤرخ فــي ، 141-02رقــم  التنفیــذيالمرســوم  .3

الخـدمات المقدمـة  التعریفةیطبقها متعاملو الشبكات العمومیة ، العدد جریدة  الرسمیة، 

  2002سنة ، 28لكیة من أجل تحدی للجمهور للمواصلات السلكیة واللاس

  الكتب 

بن وطاس إیمـان، مسـؤولیة العـون الاقتصـادي فـي ضـوء التشـریع الجزائـري والفرنسـي  .1

    2012د. ط، الجزائر:

، دار 12حسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة  .2

  ، م2012هومة الجزائر، 

ـــــن وطـــــاس ایمـــــان، مســـــؤولیة العـــــون  .3 ـــــري دی ـــــي ضـــــوء التشـــــریع الجزائ الاقتصـــــادي ف

  .7، ص2012والفرنسي، دار هومه، الجزائر، 

زكیة جدایني، الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، مذكر مقدمة لنیل شهادة  .4

  ، 2001-2000الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، 
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 ءلتعاون على ضو علي حساني، الشفافیة الممارسات التجاریة قبل و أفاء مرجلة ا .5

مجلة العلوم القانونیة الإداریة و السیاسیة، كلیة الحقوق و  02-04م قالقانون ر 

  ، 2011سان، تلمالعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

 03-03محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  .6

  زائر، د س ن، ، د، ط، دار بغدادي للنشر، الج 2-4والقانون 

المتعلـــق  2003یولیـــو  19المـــؤرخ فـــي  03-03موالـــك بحتـــة، التعلیـــق علـــى الأمـــر  .7

، ســنة 1بالمنافســة، المجلــة الجزائریــة للعلــوم القانونیــة والاقتصــادیة والسیاســیة، العــدد 

2004  

  مذكرات  :

  الدكتوراه :اطراحات 

ات التجاریـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري، ســـمحمـــد الأمـــین مهـــدي، النظـــام القـــانوني للممار  .1

ه، كلیــة الحقــوق، جامعــة بــن یوســف بــن خــدة، الجزائــر، اأطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتور 

2016 - 2017 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، (دراسـة مقارنـة  .2

رنسي)، أطروحة دكتوراه، كلیـة الحقـوق، جامعـة مولـود معمـري، تیـزي وزو، بالقانون الف

2004-2005   

  جستیر االم

زهــــــرة عــــــلاوي، الفــــــاتورة وســــــیلة شــــــفافیة للممارســــــات التجاریــــــة، مــــــذكر لنیــــــل شــــــهادة  .1

 ، 2013، 2012الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهرإن، 

ـــــة  .2 ـــــاء، الحمای ـــــةلعجـــــال لمی ـــــل شـــــهادة  مایـــــةوالج الغذائی للمســـــتهلك، مـــــذاكر مقدمـــــة نی

 2003 -2002الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، 

أحسن بوسقیعة، مخالفة تشـریع الأسـعار، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة قسـنطینة، الجزائـر،  .3

0199 

موالــك بختــة، محاضــرات ألقیــت علــى طلبــة ماجیســتیر قــانون الأعمــال، كلیــة الحقــوق،  .4

  2009، 2008جامعة الجزائر، 
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یـل ننـوال كیمـوش، حمایـة المسـتهلك فـي إطـار قـانون الممارسـات التجاریـة، مـذكر تخـرج ل .5

  2011 الماجستیر، كلیة الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،شهادة 



  

 

  

  

  

  

  

  

فهرس المحتویات 
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  فهرس المحتویات 

   بسملة

   

   اهداء

   مقدمة 

  الفصل الأول: النظام القانوني الذي یحكم مبدأ حریة الأسعار

    انون المنافسة المبحث الأول :  تكریس مبدأ حریة الاسعار ونطاق تطبیقه في ظل نصوص

    المطلب الأول: اقرار مبدأ حریة الأسعار على ضوء مختلف نصوص قانون المنافسة

 المتعلق بالمنافسة 06-95: إقرار مبدأ حریة الأسعار في ظل الأمر الفرع الأول    

 : المتعلق بالمنافسة 03-03إقرار مبدأ حریة الأسعار في ظل الأمر  الفرع الثاني    

  المتعلق بالمنافسة 05-10إقرار مبدأ حریة الأسعار في ظل القانون  :الفرع الثالث    

    مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار المطلب الثاني:

 مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث الأشخاص :الفرع الأول    

  :مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث النشاطاتالفرع الثاني    

    لقانونیة المعززة لمبدأ حریة الاسعارالمبحث الثاني:  الأصول ا

    المطلب الأول : وسائل الرقابة على شفافیة الأسعار 

 :بالأسعار بالأعلامضرورة الالتزام  الفرع الأول  

 :ضرورة الالتزام بالفوترة الفرع الثاني    

  الجزاءات المترتبة عن الأخلال بأحكام الإعلام بالأسعار والفوترة المطلب الثاني:

  :المدنیةالجزاء الفرع الأول  

  : الجزائیة الجزاءات  الفرع الثاني    

  جزاءات الإداریةالفرع الثالث: ال

  الفصل الثاني: الدور التدخلي للدولة من اجل ضبط مبدأ حریة الأسعار

 المبحث الأول: الالیات والتدبیر التاي تعتمدها الدولة في تحدید الأسعار
 



 س ات                                                                                              

 

 ات القانونیةالمطلب الأول: الالی
 

  الفرع الأول: مجال تدخل الدولة في تسعیر السلع والخدمات اللازمة 
 

 الفرع الثاني: آلیات تقنین أسعار السلع والخدمات الضروریة  

 المطلب الثاني: التدابیر المؤقتة التي تتخذها الدولة لحد من الارتفاع المفاجئ للأسعار
 

 داریة بمراقبة الأسعارالفرع الأول: قیام بعض الهیئات الا 
 

 الفرع الثاني: ضرورة ان تتم مراقبة الأسعار وفق الأصول القانونیة     

    المطلب الثالث: دور مجلس المنافسة في تحدید الاسعار

  الفرع الأول: تشكیلة مجلس المنافسة 
 

  الفرع الثاني: الدور الاستشاري لمجلس المنافسة في مجال تحدید الاسعار 
 

    الآثار الجزائیة الناجمة عن مخالفة قیود مبدأ حریة الاسعار الثاني:المبحث 

 :حالات ممارسة الأسعار الغیر شرعیة الفرع الأول    

 :03-03الجزاءات المقـررة للممارسـات المقیـدة للمنافسـة طبقـا للأمـر رقـم   الفرع الثاني 

  المتعلق بالمنافسة

  

    ت المقیدة للمنافسةالجزاءات المقررة للممارسا  المطلب الثاني:

  :الممارسات المقیدة للمنافسة المتعلقة بالأسعار الفرع الأول    

  الفـــرع الثـــاني: الجـــزاءات المســـلطة علـــى العـــون الاقتصـــادي لارتكابـــه ممارســـات منافیـــة

  للمنافسة في مجال الاسعار

  

 الخاتمة
 

 قائمة المصادر والمراجع 
 

 



 

 

  الملخص : 

جویلیـــة  20المـــؤرخ فـــي  03-03مـــن أهـــم المبـــادئ المكرســـة بمقتضـــى الأمـــر یعتبـــر مبـــدأ حریـــة الأســـعار 

، حیث یعد السعر هـو القیمـة المحـددة للمنـافع 05-10المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم بالقانون  2003

التــي یحصــل علیهــا الفــرد مــن الســلع والخــدمات، لــذلك فقــد أقــر المشــرع الجزائــري بحریــة أســعار المنتوجــات 

تحــــدد أســــعار الســــلع «علــــى أنــــه  03-03مــــن الأمــــر  04المــــادة  ت كأصــــل عــــام، حیــــث تــــنصوالخــــدما

من ذات الأمر  05وفي المقابل قیدت المادة ». . والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة

یــات هــذه الحریــة وفســحت المجــال لتــدخل الدولــة لتحدیــد الأســعار تماشــیا مــع أوضــاع معینــة و باســتعمال آل

  محددة بموجب القانون . 

  ةالتصدیقي –التحدید  -الشفافیة التسقیف  -النزاهة  -الأسعار المقننة  -: المنافسة  الكلمات المفتاحیة

 
Summary : 

The principle of freedom of prices is considered one of the most important principles 

enshrined in Ordinance 03-03 of July 20, 2003 relating to competition, amended and 

supplemented by Law 10-05, whereby the price is the specific value of the benefits obtained 

by the individual from goods and services. Therefore, the Algerian legislator approved the 

freedom of prices for products And services as a public asset, as Article 04 of Ordinance 03-

03 states that “the prices of goods and services are freely determined in accordance with the 

rules of free and fair competition.” . On the other hand, Article 05 of the same order restricted 

this freedom and allowed the state to intervene to set prices in line with certain conditions and 

by using specific mechanisms under the law. 
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credibility 


